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  :مقدمة

الأخیرة تسارع كبیر، مما أدى إلى زیادة شهدت وتیرة الإنتاج الاقتصادي في الآونة 

حجم التعاملات التجاریة داخل الأسواق العالمیة، وبالتالي ارتفاع حدة التنافس بین المتعاملین 

الاقتصادیین من اجل تلبیة رغبات المستهلكین بشتى الوسائل والطرق حتى وإن كانت هذه 

بین هذه الممارسات نجد التقلید الذي  الأخیرة من قبل الممارسات التجاریة الغیر نزیهة، ومن

غزى الأسواق، بحیث انتشرت السلع المقلدة بصفة هائلة حتى أصبح المستهلك لا یملك 

  .هو أصلي وما هو مقلد القدرة على التفرقة بین ما

فالتقلید مجالاته عدیدة ومن بین هذه المجالات نجد الملكیة الصناعیة التي أصبحت 

بواسطة التقلید من قبل المتدخلین، الذین اتخذوا من تقلید العلامات عرضة للاعتداء علیها 

والسلع الأصلیة وسیلة مثلى لهم لجذب المستهلك وتحقیق الربح حتى و إن كان ذلك على 

  .حساب سلامة المستهلكین

كون المستهلك لا یملك الخبرة والاحترافیة التي یملكها المتدخل حول خفایا السلع 

ه هو الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، فقد رأى المشرع الجزائري والمنتجات، ولأن

ضرورة حمایته من غش المتدخلین الذین یتمتعون بمركز اقتصادي قوي فكان موضوع حمایة 

بحیث  ،المستهلك من المواضیع الصعبة والشائكة التي طرحت إشكالیات كثیرة لدى المشرع

ى یضمن للمستهلك حقوقه ویقضي على ظاهرة كان یبحث عن آلیات صارمة وفعالة حت

  .التقلید التي مست بمصالحه المادیة والمعنویة وكان لها تأثیر سلبي على حیاته الیومیة

لم یكتفي المشرع الجزائري بالأحكام التي وردت في القواعد العامة كونها لا تضمن 

ردع غش وخداع الحمایة الكافیة للمستهلك، بل سن قوانین خاصة بحمایته وكفیلة ب

  . المتدخلین
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  :أهمیة الدراسة -

بصحة المستهلك باعتباره الطرف  المقلدة السلعتكمن أهمیة موضوع الدراسة في ارتباط 

، كل هذا شكل موضوعًا هامًا هاالأساسي في العملیة الاستهلاكیة، ولأنه المتضرر من سلبیات

تي هذه الدراسة كجزء لا یتجزأ من هذا ذا أولویة یقع في جوهر النشاط المعرفي الإنساني، لتأ

  .الاهتمام

  :أهداف الدراسة -

تسعى هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الحمایة القانونیة للمستهلك الجزائري          

، مستعرضین أبرز الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من الأضرار المنتوجات المقلدةمن 

  .في الجزائر المقلدة عالسلالتي قد تنجر عن استهلاك 

  :مبررات اختیار موضوع الدراسة -

  :هناك عوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة دفعتنا إلى اختیار موضوع الدراسة أهمها

ا للاشتغال على هذا من أهم المبررات الموضوعیة التي دفعتن :مبررات موضوعیة -أ

في الأسواق الوطنیة، وعدم كفایة النصوص القانونیة  المقلدة السلعهو انتشار  الموضوع

الخاصة بحمایة المستهلك من أخطارها، من هنا كان لزاما أن نحاول الاقتراب من موضوع 

  .المقلدة السلعمن حمایة المستهلك 

بمكانة مهمة لدى  المقلدة السلعیحظى موضوع حمایة المستهلك من  :مبررات ذاتیة - ب

ه فطبیعة التخصص تجعل الباحث أكثر میولا لدراسة المواضع المتعلقة مختلف الباحثین، ومن

  . بمجال قانون الاستهلاك

  :إشكالیة الدراسة -

ما هي الآلیات القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري لضمان حمایة المستهلك        

  ؟ المنتوجات المستوردةمن 

      : للإجابة على هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیةو 

 ؟ المقلدة بالسلع المقصودما  -
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 السلعلحمایة المستهلك من  الجزائري ما مدى كفایة الآلیات القانونیة التي أخذ بها المشرع -

  ؟ المقلدة

  :مناهج الدراسة -

 المرشد الذي یسترشد به للوصولبة یعد المنهج الذي یعتمده الباحث في دراسته بمثا

إلى النتائج والأهداف المراد تحقیقها، وذلك عن طریق توظیف المنهج وخطواته وبالتالي 

   1.أن یتطابق المنهج مع موضوع البحث یجب 

والذي وصف لنا أطراف العلاقة  المنهج الوصفيونظرًا لطبیعة موضوعنا استخدمنا 

بحیث قمنا  المنهج التحلیليالاستهلاكیة وكذا ظاهرة التقلید وصفا موضوعیا، بالإضافة إلى 

بتحلیل مختلف الآراء الفقهیة والنصوص القانونیة التي سنها المشرع الجزائري لأجل حمایة 

  .المستهلك

  :محاور الدراسة -

الفصل الأول تناولنا فیه المفاهیم الأساسیة جاءت هذه الدراسة في فصلین كاملین، 

للمستهلك والمنتجات المقلدة، أما بخصوص الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى آلیات حمایة 

  .المقلدة السلعالمستهلك من 

  :صعوبات الدراسة -

یصاحب كل بحث أو عمل جملة من الصعوبات التي واجهناها في هذا المجال 

تشعب قوانین حمایة المستهلك وكثرتها الأمر الذي أخذ منا وقت وفیر لأجل والمتمثلة في 

  .الإلمام بكل هذه النصوص

  

 

                                                           
،  ص 2015منشورات ضفاف، : ، لبنانأصول البحث العلميطه حمید حسن العنبكي، نرجس حسین زایر العقابي،  -1

25 ،26.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 
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  .المفاهیم الأساسیة للمستهلك والمنتجات المقلدة:الفصل الأول 

إن دراســة موضــوع حمایــة المســتهلك مــن المنتوجــات المقلــدة، تتطلــب الوقــوف عنــد أبــرز 

المفــاهیم الأساســیة، وذلــك مــن خــلال تحدیــد مفهــوم أطــراف العلاقــة الاســتهلاكیة والمنتوجــات 

  ). المبحث الثاني(، وكذا تحدید مفهوم ظاهرة التقلید )المبحث الأول(المقلدة 

  المنتجات المقلدة ي لأطراف العلاقة الاستهلاكیة و الإطار ألمفاهیم:المبحث الأول

مفهـــوم ، وذلـــك بتنـــاول ســـنتناول ضـــمن هـــذا المبحـــث مفـــاهیم أطـــراف العقـــد الاســـتهلاكي

، وأخیــــرا نســــتعرض )المطلــــب الثــــاني (مفهــــوم المتــــدخل  ثــــم ،)المطلــــب الأول(المســــتهلك فــــي 

 .)المطلب الثالث( السلعةأو  مفهوم المنتوج

  .م المستهلكمفهو : المطلب الأول

 كان لزامـا علینـاإن تحدید نطاق الحمایة المتعلقة بالمستهلك یستوجب تحدید مفهومه،لذا 

التشـریعي  ومـن الجانـب، )الفـرع الأول(دراسة مفهـوم المسـتهلك مـن الجانـب الفقهـي والقضـائي 

  ).الفرع الثالث(، ثم مفهوم المستهلك في التشریع الجزائري )الفرع الثاني(

  تعریف المستهلك فقها وقضاء : الفرع الأول 

  ).ثانیا(وقضاء  ،)أولا(سنتكلم في هذا الفرع عن مفهوم المستهلك فقها 

  التعریف الفقهي للمستهلك  :أولا

لم یوفق الفقه القانوني في إعطاء تعریف موحد للمستهلك فلا یـزال الخـلاف بـین الفقهـاء 

مــن یتبنــى المفهــوم الضــیق و بــین اتجــاه یــدعوا حیــث ظهــرت تجلیاتــه فــي اتجــاهین اثنــین بــین 

 .) المطلق(الموسع لتبني المفهوم

  :الاتجاه الضیق لتعریف المستهلك -1

إن دعاة هـذا الاتجـاه و یمثلـون أغلبیـة الفقـه یتجـه إلـى تبنـي المفهـوم الضـیق ویكـون فیـه 

       العائلیــــةمســــتهلكا كــــل مــــن یقــــوم بالتصــــرفات القانونیــــة اللازمــــة لإشــــباع حاجاتــــه الشخصــــیة و 

  1.و یخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرفة

                                                           
  06، ص1986، 1ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، محمد عمرانالسید  -1



7 
 

كــل شــخص یقــوم :"تعریــف المســتهلك وفقــا للاتجــاه الضــیق بأنــه  إلــىكمــا ذهــب الــبعض 

التــي تمكنــه مــن الحصــول علــى المنتجــات والخــدمات  -إبــرام التصــرفات–بعملیــات الاســتهلاك 

  1"لعائلیة من أجل إشباع رغباته الشخصیة أو ا

یتضـح أن هـذا الاتجـاه ضـیق مـن مفهـوم المسـتهلك وجعـل  من خلال التعریفات السـابقة،

أن یكون المستهلك قد تحصـل علـى المنتـوج  ، الأولهذه الصفة تلحق بمن یتحقق فیه شرطان

    أن یكـــون محـــل عقـــد الاســـتهلاك منتوجـــا، والثـــاني أو الخدمـــة للغـــرض الشخصـــي أو العـــائلي

  .أو خدمة

ووفقا لهذا الاتجاه لا یكتسـب صـفة المسـتهلك مـن یتعاقـد لأغـراض مهنیـة أو یقتنـي مـالا 

  2).مهني أو غیر مهني(أو خدمة لغرض مزدوج 

أــكثر خبـرة إذا  یعـد المهنـيهـو أن ومبررات الفقه في الاتجاه الضـیق لتعریـف المسـتهلك 

أن یســـتعین  كنـــه، كمـــا یمتعاقـــد لحاجـــات مهنتـــه ویحســـن الـــدفاع عـــن مصـــالحه بشـــكل أفضـــل

والسیاســـــة التشـــــریعیة تهـــــدف لحمایـــــة الطـــــرف  بخبیـــــر إذا تعلـــــق الأمـــــر بتصـــــرفاته التجاریـــــة،

  .الضعیف

وقد تبنى هذا المفهوم الضیق للمستهلك، إضافة إلى غالبیة الفقهاء، القضاء الفرنسي إذ 

فصـــل فـــي العدیـــد مـــن القضـــایا بموجـــب أحكـــام تســـتند علـــى التفســـیر الضـــیق للمســـتهلك،وهذا 

طبیقــا للقــوانین التــي اتخــذها المشــرع الفرنســي فــي مجــالات الســعي التجاري،وحمایــة المســتهلك ت

  .3من المنتجات والخدمات في مواجهة الشروط التعسفیة،وفي مجال الائتمان 

ویبــدوا هــذا الاتجــاه المقیــد لفكــرة المســتهلك هــو الأقــرب فــي رأي معظــم الفقهــاء إلــى بیــان 

یــزه بالبســاطة والدقــة القانونیــة وعــدم إثارتــه للشــكوك ممــا ییســر فضــلا عــن تم ذاتیــة المســتهلك،

  .مسألة تطبیقه بما یوفره من أمان لدى المستهلك

                                                           
بحـث منشـور بمجلـة ، رضـاء المسـتهلك فـي عقـود الاسـتهلاكحسین عبد الباسط ، حمایة المستهلك ، الحمایة الخاصة ل -1

    247،ص 1991، سنة  13، العدد الحقوق جامعة أسیوط، كلیة الدراسات القانونیة
، دار الكتــاب  )دراســة مقارنــة مــع القــانون الفرنســي(حمایــة جمیعــي المســتهلك فــي القــانون المقــارن محمــد بــودالي،  -2

   24، ص2006الحدیث، الجزائر، 
  . 25، صمحمد بودالي، مرجع سابق -3
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وعلى خلاف أفكار وحجج أنصار الاتجاه الضـیق بشـأن تحدیـد نطـاق قـانون الاسـتهلاك 

فـان هنـاك اتجـاه آخـر ینـادي بضـرورة التوسـع فـي تعریـف  من حیث الأشخاص محل الحمایة،

  .تهلك لعدة اعتباراتالمس

  :الاتجاه الموسع لتعریف المستهلك-2

یتجـــــه أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي إلـــــى تبنـــــي مفهومـــــا واســـــعا للمســـــتهلك بحیـــــث یشـــــمل هـــــذا  

المصطلح لـدیهم كـل شـخص یسـتخدم سـلعة أو خدمـة فـي أغراضـه الشخصـیة أو المهنیـة،ذلك 

تصـرف خـارج تخصصـه لأنه قد یجد المتدخل نفسه في مركز ضعف مثله مثل المسـتهلك إذا 

مثـــل شـــراء الطبیـــب للمعـــدات الطبیـــة اللازمـــة لعیادتـــه،والمحامي الـــذي یشـــتري جهـــاز الإعـــلام 

  1.الآلي لمكتبه

كـل شـخص یتعاقـد بهـدف الاسـتهلاك تخلـى :"یـرى أنصـار هـذا الاتجـاه أن المسـتهلك هـو

لـــى والتـــي عولـــت ع هـــذا الاتجـــاه عـــن الفكـــرة الجوهریـــة التـــي ســـیطرت علـــى الاتجـــاه الضـــیق،

  2.الطابع الشخصي لاستعمال المال أو السلعة أو الخدمة

فمــن الواضــح والتقنیــة أن أنصــار هــذا الاتجــاه یســتندوا فــي تحدیــد مفهــوم المســتهلك علــى 

ممـا یـؤدي ذلـك  فكلمـا افتقـدت لـدى أحـد الأطـراف یكـون بحاجـة للحمایـة، معیـار الخبـرة الفنیـة،

لا خبــــرة لهــــم لمــــا یتعــــاملون مــــع متـــــدخلین  لتوســــیع دائــــرة الحمایــــة لتشــــمل المتــــدخلین الــــذین

  تهمیش هذه الفقرة .متخصصین

ولكـن یعــاب علــى هــذا الاتجــاه أنــه یجعـل قــانون الاســتهلاك غیــر دقیــق ومــن دون فعالیــة 

كونه لا یسمح بتحدید ما إذا كان المتدخل یعمل ضـمن تخصصـه أم لا،ممـا لا یمكـن التعـرف 

  3.على القانون الواجب التطبیق علیهم مسبقا

  

                                                           
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، بـن في التشـریع الجزائـري، عقد البیع وحمایة المستهلك جرعود الیـاقوت -1

  .20، ص 2003عكنون ، 
،  2011، دار الجامعـة الجدیـدة ، الإســكندریة ، )دراسـة مقارنـة(الحمایـة المدنیـة للمســتهلك  محمـود عبـد الـرحیم دیـب، -2

  .15ص 
  23محمد بودالي ، مرجع سابق ، ص -3
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  التعریف القضائي للمستهلك :ثانیا 

إلا أنـــه عرفـــه فـــي معظـــم  لـــم یعطـــى تعریفـــا للمســـتهلك علـــى مســـتوى القضـــاء الجزائـــري،

وبالتــالي فالمشــرع الجزائــري  ،)وهــو مــا ســنتناوله لاحقــا(التشــریعات المتعلقــة بحمایــة المســتهلك 

مثـال القضـاء الفرنسـي  وأكبـر خالف باقي التشریعات التي تركت أمر التعریف للفقه والقضـاء،

بحیث اتجهت محكمة النقض الفرنسیة في البدایة إلـى القـول ، الذي حاول أن یعرف المستهلك

بحیـــث یـــرى القضـــاء الفرنســـي أن الـــذي یســـتحق  ،)الـــذي تكلمنـــا عنـــه ســـابقا(بـــالمفهوم الضـــیق 

الحمایـــة القانونیـــة مـــن خـــلال تقنـــین الاســـتهلاك هـــو الشـــخص الـــذي یبـــرم تصـــرفات مـــن أجـــل 

  1.اجته الشخصیة فقط ح

وبالتـــالي فـــان ذلـــك المـــزارع الـــذي یـــزرع شـــجیرات ثـــم یبیعهـــا ؛فهـــو لا یحظـــى بالحمایــــة 

و اعتبـرت أن  1987،لكنهـا عـدلت عـن هـذا الـرأي عـام 2القانونیة بوصفه محترفا لا مستهلكا 

فهــو مســتهلك أي أنهــا تبنــت  س ذو صــلة مباشــرة مــع نشــاطه المهنــيكــل شــخص یبــرم عقــد لــی

، فهــي تــرى بــأن حتــى ذلــك المحتــرف الــذي یبــرم "المحتــرف المســتهلك"جدیــدا لــه و هــو مفهومـا 

 3.عقد خارج نشاط مهنته هو الآخر یوجد في نفس حالة الجهل مثله مثل أي مستهلك آخر

ســننتقل  وبمــا أننــا انتهینــا مــن اســتعراض الــرأي الفقهــي والقضــائي لمصــطلح المســتهلك،

  .الجزائري الآن إلى مفهومه في التشریع 

 التعریف التشریعي للمستهلك: الفرع الثاني

المتعلــــق بالقواعــــد العامــــة لحمایــــة  89/02لــــم یــــرد تعریــــف المســــتهلك فــــي القــــانون رقــــم 

منـه 13المستهلك،باعتباره أول نص تشریعي صدر في مجال حمایة المستهلك،ونصـت المـادة 

ظیم،لــذلك جــاءت المــادة أن تحدیــد مفهومــه إلــى جانــب مصــطلحات أخــرى یــتم عــن طریــق التن

المتعلـــق برقابـــة الجـــودة وقمـــع الغـــش علـــى  90/39مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  09فقـــرة  02

معـــــدین  منتوجـــــا أو خدمـــــة، كـــــل شـــــخص یقتنـــــي بـــــثمن أو مجانـــــا، "تعریـــــف المســـــتهلك بأنـــــه 

                                                           
  26سابق ، ص، مرجع حمد بوداليم -1
  .18، ص 2012، ، دار الرایة، الأردن1ط، الرقابة وحمایة المستهلك ،أسامة خیري -2
  26محمد بودالي ، مرجع سابق ، ص -3
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للاســـتعمال الوســـیطي أو النهـــائي لســـد حاجاتـــه الشخصـــیة أو حاجـــة شـــخص آخـــر،أو حیـــوان 

  1"یتكفل به 

ـــانون رقـــم  ـــى الممارســـات  04/02كـــذلك جـــاء الق المتضـــمن تحدیـــد القواعـــد المطبقـــة عل

كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي :"علـى أنـه 02فقـرة  03التجاریة، بتعریف للمستهلك في المـادة 

  .2"یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

مایـة المســتهلك و قمـع الغــش فأنـه تطــرق إلــى المتعلــق بح 09/03وبصـدور القــانون رقـم 

   طبیعــيالمســتهلك كــل شــخص " :منــه حیــث تــنص 02فقــرة  03تعریــف المســتهلك فــي المــادة 

بمقابــل أو مجانا،ســلعة أو خدمــة موجهــة للاســتعمال النهــائي مــن أجــل تلبیــة  أو معنــوي یقتنــي،

  3."حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان آخر متكفل به

ویتضـــح مـــن هـــذه المـــادة أن المشـــرع أكـــد فـــي تعریفـــه للمســـتهلك علـــى المفـــاهیم الســـابقة 

ومــن خلالــه  وبــذلك یكــون قــد جلــب الفقــه والقضــاء عنــاء البحــث عــن تعریــف ملائــم للمســتهلك،

تســـتخلص العناصـــر الأساســـیة الواجـــب توافرهـــا لـــدى أي شـــخص حتـــى یكـــون مســـتهلكا هـــي 

  :كالأتي

 .طبیعیا أو معنویاك یكون قد شخصا المستهل-1

، علــى كــل شــخص ســواء عــلاهألك بنــاء علــى نــص المــادة المــذكورة تشــمل صــفة المســته

وبـــذلك تســـتفید الأشـــخاص المعنویـــة مـــن الحمایـــة المقـــررة فـــي قـــوانین  كـــان طبیعیـــا أو معنویـــا،

الاستهلاك عندما لا تمارس نشاطا مهنیا تجنـي مـن وراءه أرباحـا مالیـة مثالهـا الجمعیـات التـي 

  .وفي هذه الحالة تشبه المستهلك العادي تهدف إلى تحقیق الربح،لا 

  

                                                           
، المعدل بالمرسوم یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990ینایر  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2001أكتوبر  21، المؤرخة في 61ج، ع .ج.ر.، ج2001كتوبر أ 16المؤرخ في  315 -01التنفیذي رقم 
، القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المتضمن تحدید 2004یونیو  23في  المؤرخ 04/02القانون رقم  -2

  .2004یونیو  27، المؤرخة في 41ج، ع .ج.ر.ج
ج، المؤرخة في .ج.ر.، جالمستهلك وقمع الغشیتعلق بحمایة  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3

  .13، ص 15ع ،2009مارس  08
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  .المستهلك یقتني بمقابل أو مجانا -2

حیـث أنـه ربـط فعـل اقتنـاء  استخدم المشرع مصطلح الاقتناء للدلالـة علـى شـراء المنتـوج،

بلفـظ السلعة أو الخدمة بمقابل أو مجانا ،مع أن الاقتناء یكون دائما بمقابل ،لـذلك فـان اقترانـه 

وعلــى الأرجـــح أن المشــرع إمــا قصـــد بــذلك المســتعمل الـــذي لا  جــاء فــي غیـــر محلــه،" مجانــا"

أو أنـه أراد أن یلتـزم المتـدخل بضـمان سـلامة المسـتهلك  یشتري السلعة و إنمـا یسـتهلكها فقـط،

وفــي هـذه الحالــة كــان  أي أهــداه أو وهبــه إیـاه المتــدخل أو الغیـر، حتـى و لــو لـم یبعــه المنتـوج،

  1."یتحصل"وهو لفظ " یقتني"لمشرع استخدام لفظ أوسع من على ا

  :الاستعمال النهائي للمنتوج-3

یشـترط لتحقـق صـفة المسـتهلك لـدى الشـخص الطبیعـي أو المعنـوي وفقـا للمـادة المــذكورة 

أن یتوجــه اقتنــاء المنتــوج للاســتعمال النهائي،ومفــاد ذلــك أن المســتهلك هــو الــذي یهلــك  أعــلاه،

وبالتــــالي فــــان هــــدف المســــتهلك غیــــر مهنــــي یتمحــــور حــــول إشــــباع حاجاتــــه  المنتــــوج نهائیــــا،

مـــن  02الشخصــیة أو العائلیــة عكـــس مــا یهـــدف إلیــه المتـــدخل، وهــذا مـــا أشــارت إلیـــه المــادة 

  .المذكورة أعلاه 90/39المرسوم التنفیذي رقم 

  تلبیة المستهلك لحاجاته أو حاجات شخص آخر أو حیوان یتكفل به - 4

اصــــر الســــالفة الــــذكر،وحتى تكتمــــل صــــفة المســــتهلك لــــدى الشــــخص إضــــافة إلــــى العن

یقتضـي أن  ،قمـع الغـشقانون حمایـة المسـتهلك و من  03الطبیعیأو المعنوي وفقا لنص المادة 

          ات المســـــتهلك الشخصــــــیة یكـــــون الغـــــرض مـــــن اقتنــــــاء المنتـــــوج أو الخدمـــــة هـــــو تلبیــــــة حاجـــــ

ولا یهــــدف مــــن عملیــــة الاقتنــــاء  یتكفــــل بــــه،أو حاجــــات شــــخص آخــــر أو حیــــوان  أو العائلیــــة

  .مصالحه المهنیة

  

  

                                                           
 مقدمـة، رسـالة  التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المسـتهلك وقمـع الغـش، ي نوالشعبان -1

، ص 2012والعلـوم السیاسـیة ، ة الماجستیر في العلـوم القانونیـة، جامعـة مولـود معمـري تیـزي وزو، كلیـة الحقـوق شهاد لنیل

30.  
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  مفهوم المتدخل: المطلب الثاني 

حرصت تشریعات حمایة المسـتهلك علـى وضـع تعریـف للمتـدخل أو كمـا یسـمیه الـبعض 

المهنـــي أو الحرفـــي أو المحتـــرف أو العـــون الاقتصـــادي وغیرهـــا مـــن المصـــطلحات، وبصـــدور 

بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش  جــاء المشــرع بتســمیة المتــدخل  المتعلــق  09/03القــانون رقــم 

وهـــــو الطـــــرف الثـــــاني فـــــي عقـــــود الاســـــتهلاك حیـــــث یعـــــد المتـــــدخل طرفـــــا هـــــام فـــــي العلاقـــــة 

الاســتهلاكیة، وبالتــالي ســنتطرق ضــمن هــذا المطلــب إلــى مفهــوم المتــدخل فــي الفقــه والتشــریع 

و توســع المشــرع فــي الأخــذ بتعددیــة ، بعــدها ننتقــل إلــى عنصــر هــام وهــ)الفــرع الأول(الجزائــري 

  ).الفرع الثاني(المتدخلین 

  مفهوم المتدخل في الفقه والتشریع الجزائري : الفرع الأول

سنقسم هذا الفرع إلى قسمین جزء نبین فیه مفهوم المتـدخل لـدى الفقـه، أمـا الجـزء الثـاني 

  . فسنتكلم فیه عن مفهوم المتدخل في التشریع الجزائري

  .المفهوم الفقهي للمتدخل: أولا

كــــل شــــخص طبیعــــي أو معنــــوي ســــواء كــــان خاضــــعا للقــــانون العــــام       "یعرفــــه الفقــــه بأنــــه 

أو للقانون الخاص یمارس نشاطا مهنیا على وجـه الاحتـراف بهـدف الحصـول علـى الـربح وقـد 

  1."أو زراعیة أو فنیة أو مهنة حرة تكون الحرفة صناعیة أو تجاریة

الشــخص الطبیعــي أو المعنــوي الــذي یعمــل فــي إطــار نشــاط " أنــهویعرفــه الــبعض علــى 

اعتیادي و منظم لإنتاج و توزیع أو تقدیم خدمات ویمكن أیضا أن نقول أن المهنـي هـو الـذي 

یتعاقد لمباشرة نشاطه التجاري أو الفني سـواء علـى منتجـات أو خـدمات، أو هـو الـذي یمـارس 

  2.نشاطا تجاریا أو مدنیا بصورة معتادة

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، "الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري"بختة موالك،  -1

  32، ص1999، 02، رقم 37، ج والسیاسیة
ن الخاص،  جامعة أبو بكر بالقاید ، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في القانو الحمایة الجنائیة للمستهلكفاطمة بحري،  -2

  45، ص 2013- 2012تلمسان ، 
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فانــه لابــد أن  خــلال التعــریفین یتضــح أنــه لكــي یعتبــر الشــخص متــدخلا أو مهنیــا، ومــن

یكرر القیـام بالنشـاط المتعلـق بمهنتـه مـن وقـت لأخـر، فـلا یلـزم الاحتـراف لممارسـته، وإن كـان 

     مارســـه ســـواء أكـــان تجاریـــا أو مـــدنیاذلـــك لازمـــا لاعتبـــاره تـــاجرا،و لا یهـــم نـــوع النشـــاط الـــذي ی

  1.ن یتعاقد في نفس تخصصهأو فنیا بشرط أ

ونلاحظ اختلاف الفقه في تعریـف المهنـي إذ یشـترط الـرأي الأول أن یكـون النشـاط علـى 

سـبیل الاحتــراف حتــى یعــد الشـخص متــدخلا أو مهنیــا ولا یشــترط الـرأي الثــاني الاحتــراف وإنمــا 

  .الاعتیاد فقط والاحتراف یشمل الاعتیاد

  المفهوم التشریعي للمتدخل : ثانیا

 09/03ا للتشریع الجزائري یعرف قانون حمایة المستهلك و قمـع الغـش القـانون رقـم طبق

كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي یتـدخل فـي عملیـة "في المادة الثالثة في فقرتها الثامنة على أنه 

  تهمیش هذه المادة كما أشرت سابقا". عرض المنتجات للاستهلاك

ر ســــبتمب 15المــــؤرخ فــــي  90/266رقــــم وعرفتــــه المــــادة الثانیــــة مــــن المرســــوم التنفیــــذي 

كــل منــتج أو صــانع أو وســیط أو " علــى أنــه  ،المتعلــق بضــمان المنتجــات والخــدمات 1990

علــى العمــوم كــل متــدخل ضــمن إطــار مهنتــه فــي عملیــة رفــي أو تــاجر أو مســتورد أو مــوزع و ح

 ســومكــذلك تهمــیش هــذه المــادة مــن خــلال تحمیــل المر ، "عــرض المنــتج أو الخدمــة للاســتهلاك 

كــل شــخص یقــوم بتقــدیم خدمــة أو بإنتــاج أو " ویســمیه المشــرع المصــري المــورد، ویعرفــه بأنــه

ــــداول أو الاتجــــار فــــي أحــــد المنتجــــات أو التعامــــل علیهــــا  اســــتیراد،       أو توزیــــع أو عــــرض أو ت

و ذلــــك بهــــدف تقــــدیمها إلــــى المســــتهلك أو التعاقــــد أو التعامــــل معــــه علیهــــا بأیــــة طریقــــة مــــن 

  .2الطرق

  

  

                                                           
 الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسـي والشـریعة الإسـلامیة ، دراسـة مقارنـة ،أحمد محمد خلف،  -1

   .58ص ، دار الجامعة الحدیدة، الإسكندریة، مصر،  2005
   2006، 67من قانون حمایة المستهلك المصري رقم  04ف/ 01المادة  -2
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  توسع المشرع في الأخذ بتعددیة المتدخلین : لفرع الثانيا

إن تحدیـــد الطـــرف الثـــاني فـــي العلاقـــة الاســـتهلاكیة لـــه أهمیـــة فـــي معرفـــة الحـــدود التـــي 

یمــارس فیهــا نشـــاطه، وكــذا الإلمـــام بكافــة الالتزامـــات التــي تقـــع علــى عاتقـــه، وبالتــالي ســـهولة 

مــن الحمایــة للمســتهلك، حتــى یضــمن مســاءلته، ولعــل هــدف المشــرع یرمــي إلــى بســط المزیــد 

ویتجلى ذلك من مصـطلح المتـدخل  الحصول على حقه من أي متدخل في عملیة الاستهلاك،

إذ یــدخل تحــت  المعتمــد فــي قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش، والــذي ورد بصــیغة العمــوم،

ع المنتـوج غطائه كل من یقـوم بـدور فـي العلاقـة الإنتاجیـة مـن مرحلتهـا الأولـى إلـى غایـة وضـ

  . للاستهلاك

لــــذا یمكــــن تعــــداد الأشــــخاص المتــــدخلین فــــي عملیــــة عــــرض المنتــــوج للاســــتهلاك الــــذي 

مــن قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش، والمتمثلــین أساســا فــي  07فقــرة  03قصــدتهم المــادة 

  . المنتج أو الصانع، المستورد، الوسیط، الموزع والتاجر

  :المنتج أو الصانع-1

شــرع فــي إطــار القواعــد العامــة ولا فــي قــوانین حمایــة المســتهلك إلــى وضــع لــم یتطــرق الم

تعریــف للمنــتج ،رغــم أهمیــة ذلــك فــي تحدیــد نطــاق الالتــزام بضــمان الجــودة والمطابقــة، وبــذلك 

مكتفیـا بتعریـف عملیـة الإنتـاج فـي  البحـث فـي تحدیـده،الأمـر للفقـه و القضـاء للمسـاهمة و ترك 

العملیـات التـي تتمثـل "مایـة المسـتهلك وقمـع الغـش علـى أنهـا مـن قـانون ح 08فقـرة  03المادة 

      لبحــــري والــــذبح والمعالجــــة والتحویــــلفــــي تربیــــة المواشــــي وجمــــع المحصــــول والجنــــي والصــــید ا

هـــذا قبـــل التســـویق ذلـــك تخزینـــه أثنـــاء مرحلـــة تصـــنیعه و بمـــا فـــي  وتوضـــیب المنتـــوج، التركیـــبو 

  1".الأول

مختلـف عملیـات الإنتـاج یفیـد المعنـى الواسـع للمنـتج  وباستقراء نص هذه الفقـرة یتبـین أن

، ولكــــن قبــــل التســـویق الأول، أمــــا المنــــتج المتـــدخلین فــــي العملیــــة الإنتاجیـــة الـــذي یشــــمل كــــل

هــذا الأخیـــر یقـــوم بإنتـــاج أو تحویـــل المـــادة  ،الضـــیق یقصـــد منـــه الصـــانع أو المركـــببــالمعنى 

                                                           
  .، سابق الذكر03-09من القانون رقم  08المادة  -1
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ة للاسـتهلاك ،و عملیـة التركیـب الأولیة بغرض الحصول على منتجات جاهزة أو نصف جـاهز 

للحصول على منتجـات أكثـر  تتم من خلال ضم و إدماج القطع و المنتجات نصف المصنعة

تحقــق أرباحــا تجاریــة أكثــر ،وأحیانــا یكــون المركــب هــو صــانع المنتــوج بصــفة نهائیــة منفعــة و 

  .حینها یأخذ تسمیة المنتج

 الوسیط -4

یمكــــن تعریفــــه بأنــــه ، و قــــوانین حمایــــة المســــتهلكلــــم یــــأتي المشــــرع بتعریــــف للوســــیط فــــي 

وتكـون لـه علاقـة أو  الشخص طبیعـي أو معنـوي الـذي یتوسـط فـي عملیـات النتـاج أو التوزیـع،

ائفــة بــذلك فــان اعتبــار المــوزع مــن طو  ل عملیــة وضــع المنتــوج للاســتهلاك،دور مباشــر بمراحــ

خیــر علــى حقــه فــي الأضــمان حصــول هــذا ، و ســلامة المســتهلكالمتــدخلین هدفــه تحقیــق أمــن و 

  .حالة الرجوع علیه

 الموزع -5

ویشــكل تــدخل  تــؤدي عملیــات التوزیــع وظیفــة أساســیة فــي تــرویج المنتوجــات وتســویقها،

المــوزع أهمیــة بــارزة فــي تحریــك هــذه العملیــات مــن أجــل إیصــال ونقــل الســلع مــن منتجهــا أو 

تــى تصــل إلــى المســتهلك صــانعها أو مســتوردها الأول إلــى البــائع بالجملــة أو نصــف الجملــة ح

  .بل و قد یمتد نشاط الموزع لیشمل التسویق ذاته 

  مجمــوع العملیــات التــي تتمثــل فــي خــزن كــل المنتوجــات بالجملــة "عــرف التســویق بأنــه وی

منهــــا قصــــد البیــــع أو التنــــازل عنهــــا مجانــــا، و ونقلهــــا وحیازتهــــا وعرضــــها  أو نصــــف الجملــــة،

  1."الاستیراد والتصدیر وتقدیم الخدمات

فـــان كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي ســـاهم فـــي تســـویق المنتـــوج فـــي إطـــار  وتبعـــا لـــذلك،

مهنــي، یســأل عــن غیــاب الجــودة والمطابقــة فــي المنتــوج، وهــذا الالتــزام یقــع علیــه شــأنه شــأن 

ـــذلك یفتـــرض أن تتـــوافر لدیـــه كامـــل الإمكانیـــات والمـــؤهلات لرقابـــة المنتوجـــات قبـــل  المنـــتج، ل

مة فــي تســویقها، وبالتــالي یجــب علیــه احتــرام التزاماتــه المهنیــة العمــل علــى توزیعهــا أو المســاه

                                                           
  .، سابق الذكر39-90من المرسوم التنفیذي رقم  07ف /02المادة  -1
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  والتقیــیساییر الجــودة تســویق منتوجــات أصــلیة مطابقــة لمعــ أولاســیما المتعلقــة بضــمان توزیــع 

  .وأن كل إخلال بها یترتب عنه المساءلة القانونیة

 المستورد -6

إعـادة بیعهـا فـي الأسـواق  یقوم المستورد بعملیة استیراد المنتوجات من دول أجنبیة قصـد

لـذلك یجـب علیـه  یعد من المتدخلین نظرا لموقعه الحساس ضمن العملیة الإنتاجیة،، و الوطنیة

الالتـــــزام باســـــتیراد منتوجـــــات أصـــــلیة تتـــــوفر فیهـــــا معـــــاییر الجـــــودة والتقیـــــیس وتكـــــون مطابقـــــة 

الأولیـة للمنتوجـات لتحقیـق ذلـك یلجـأ إلـى المراقبـة ات الوطنیة والدولیة المعمول بها، و للمواصف

بالاعتمـــاد علـــى المـــؤهلات والإمكانیـــات الضـــروریة لتحلیـــل الجـــودة و مراقبـــة  محـــل الاســـتیراد،

  .ذلك قبل عرضها في السوق ، و مطابقة المواد المنتجة

 التاجر -7

مــن القــانون التجــاري التــي نصــت علــى أنــه ) 01(ورد تعریــف التــاجر فــي المــادة الأولــى 

ي أو معنوي یباشر عمـلا تجاریـا و یتخـذه مهنـة معتـادة لـه ،مـا لـم یعد تاجرا كل شخص طبیع"

  1 ."یقض القانون بخلاف ذلك 

، فهـذا الأخیـر یــدخل بـین التـاجر والحرفــيفانـه ینبغـي التمییــز  ،ومـن خـلال هـذا التعریــف

وهـو یمــارس  ،الصـناعة التقلیدیــةي ســجل الحـرف و تحـت غطائـه كــل شـخص طبیعـي مســجل فـ

ویتـولى بنفسـه  ،التخصـص أو المجـال الـذي یعمـل فیـه یثبـت تـأهیلا فـي بعد أن ،نشاطا تقلیدیا

أمــا التــاجر فقــد یكــون شخصــا  یتحمــل مســؤولیته،یــذ العمــل و إدارة نشــاطه وســیره و مباشــرة تنف

وتقـــع علـــى عاتقـــه  مســـجلا مـــن الســـجل التجـــاري،أو معنویـــا لـــه نشـــاط تجـــاري محـــدد و  طبیعیـــا

یهـــا معـــاییر الجـــودة    منتجـــات أصـــلیة تتـــوفر فواجبـــات مـــن بینهـــا الحـــرص علـــى عـــرض للبیـــع لل

  .ون مطابقة للمواصفات المعمول بهاتكوالتقییس و 

وتحصــیلا لمــا ســبق، یمكــن القــول أن النصــوص القانونیــة المتعلقــة بحمایــة المســتهلك قــد 

وســعت مــن نطــاق المتــدخلین فــي عملیــة الاســتهلاك ،بحیــث یمتــد لیشــمل كــل شــخص یتــولى 

                                                           
  .المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  29المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -1
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لاســتهلاك، ولعــل هــدف المشــرع مــن وراء ذلــك هــو تحقیــق الحمایــة عــرض منتوجــات للتــداول وا

 .  الكافیة للمستهلك

  ) السلعة(مفهوم المنتوج : المطلب الثالث

التـي تعتبـر ، و )الفـرع الأول(فقهـا و قانونـا  سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف السـلعة

ف بحســــب نوعهــــا فإننــــا محــــل التعاقــــد بــــین المســــتهلك و المتــــدخل، و لأن هــــذه الأخیــــرة تختلــــ

  ) الفرع الثاني(سنتطرق إلى أنواع السلع 

  تعریف المنتوج فقها  : الفرع الأول

الإنتاجیـــة ،بغـــض النظـــر عـــن  حصـــیلة أو ثمـــرة العملیـــة:" یعـــرف بعـــض الفقهـــاء المنتـــوج بأنـــه

  .1"زراعیا كان أو صناعیا مصدرها 

أنواعهـا سـواء تلـك التـي  كـل الأمـوال المنقولـة بمختلـف:"كما عرفه الـبعض الأخـر بأنـه 

      كــــالمواد الغذائیــــة ،أو تلــــك التــــي تســــتهلك بمــــرور الوقــــت، كــــالآلات تســــتهلك بــــأول اســــتهلاك،

         كـــــــالمنتوج الزراعـــــــي  و الأجهـــــــزة و الأدوات بكـــــــل أنواعهـــــــا ولا فـــــــرق بـــــــین المـــــــواد الطبیعیـــــــة،

لانیة ،كمـــا ینطبـــق المـــواد الصـــید، و أو الحیـــواني،و المـــواد التـــي تكـــون موضـــوع نشـــاط صـــناعي

  .2"معنى المنتوج على كل المنتوجات سواء المنتجة في الجزائر أو المستوردة من دول أجنبیة

هــو كــل منقــول ،ســواء تعلــق الأمــر بمــادة :"یعــرف جانــب أخــر مــن الفقــه المنتــوج بأنــه و 

ل أم سـواء تعلـق الأمـر بمنقـول أنـدمج فـي منقـو ، و أولیة تم تحویلها صناعیا ،أم لـم یـتم تحویلهـا

  . 3"لم یندمج

                                                           
، المكتبــة الاقتصــادیة بالــدار الجامعیــة ، لبنــان أساســیات علــم الاقتصــاد، محمــد مبــارك، محمــود یــونس محمــدعبــد النعــیم  -1

  . 196بیروت ، ص 
  رســالة مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة الــدكتوراه دولــة فــي القــانون الخــاص  ،الالتــزام بــالإعلام فــي العقــودذهبیــة حــامق،  -2

  . 213، ص  2009 - 2008معیة ، السنة الجاجامعة الجزائر، كلیة الحقوق
    .40، ص  2009،للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ههموم ، دارالمسؤولیة المدنیة للمنتج، زاهیة حوریة سي یوسف -3



18 
 

هــذا الأخیــر یتخــذ ن العقــار لا یمكــن اعتبــاره منتوجــا، و یســتخلص مــن هــذه التعــاریف الفقهیــة أو 

  .عدة أنواع ،فقد یكون زراعیا أو صناعیا أیا كان مصدر إنتاجه 

  .تعریف المنتوج وأنواعه  في التشریع الجزائري : الفرع الثاني 

  .تعریف المنتوج في التشریع الجزائري :أولا 

بحمایـة المسـتهلك المتعلـق  03 -09 مـن القـانون  03جاء تعریـف المنتـوج فـي المـادة 

  1"... كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا...  :"وقمع الغش

 90/39ذي رقــم مــن المرســوم التنفیــ 01فقــرة  02كمــا ورد تعریــف المنتــوج  فــي المــادة 

كــل شــيء منقــول مــادي ،و یمكــن أن یكــون :" المتعلــق برقابــة الجــودة و قمــع الغــش علــى أنــه 

فـــــالمنتوج یكــــون منقـــــولا موجهـــــا  ،، واســـــتنادا إلــــى هـــــذا التعریــــف"ریــــة موضــــوع معـــــاملات تجا

أو أن اســتهلاكها یـــتم مـــع  ،و الحـــال بالنســـبة للمــواد الغذائیـــةللاســتهلاك بصـــفة فوریــة ،كمـــا هــ

، ویســتثنى مــن هــذا التعریــف العقــار لأجهــزة المنزلیــةكمــا هــو الحــال بالنســبة  ل الوقــت مــرور 

المتعلــــــق بضــــــمان  90/266 مــــــن المرســـــوم التنفیــــــذي رقـــــم 02فقــــــرة  02وجـــــاء فــــــي المـــــادة 

  ". المستهلك من منتوج مادي أو خدمة هو كل ما یقتنیه:"بأن المنتوج ,2الخدماتالمنتوجات و 

مــــر رقــــم مــــن الأ 03فقــــرة  02ذلــــك بمقتضـــى المــــادةســــلعة، و اعتبـــر المشــــرع المنتــــوج و 

الســلعة هــي كــل منتــوج طبیعــي أو زراعــي أو :" جــاء فیهــا بــأن 3،المتعلــق بالعلامــات 03/06

  ".تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا 

                                                           
  .، مرجع سابق03-09القانون رقم  -1
من  63المادة  المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، بموجب نص 90/266تم إلغاء أحكام المرسوم التنفیذي رقم  -2

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك،  2013نوفمبر  09المؤرخ في  13/378المرسوم التنفیذي رقم 

  .2013، 58ج، ع .ج.ر.ج
یولیو  23، المؤرخة في في 44ج، ع .ج.ر.، جالمتعلق بالعلامات 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم  -3

2003.  
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المتعلـــق  04/04انون رقـــم مـــن القـــ 11فقـــرة  03المنتـــوج عرفتـــه كـــذلك أحكـــام المـــادة و 

كـــل مـــادة أو مـــادة بنـــاء أو مركـــب أو جهـــاز أو نظـــام أو :" لـــى أنـــه التـــي نصـــت ع ،بـــالتقییس

  1".إجراء أو وظیفة أو طریقة 

  )السلع(أنواع المنتوج :ثانیا 

     متنوعــــةلــــى وجــــود أنــــواع مــــن الســــلع مختلفــــة و إن التطــــور الاقتصــــادي الجــــامح أدى إ

ـــة وبالتـــالي فهـــي تنقســـم بحســـ ـــى ســـلع مادی مادیـــة ألا وهـــي أخـــرى غیـــر و  ،)أولا(ب طبیعتهـــا إل

  .سنتناوله ضمن هذا الفرع بالتفصیلهو ما و ) ثانیا(الخدمات 

  السلع المادیة :أولا 

هــي الكیــان المــادي الــذي یحصــل علیـــه  الســلع المادیــة أو الملموســة كمــا یطلــق علیهــا،

  .2المشتري

 السلع الاستهلاكیة  -1

النهــائي بنفســه أو بواســطة الســلع الاســتهلاكیة هــي تلــك الســلع التــي یشــتریها المســتهلك 

  :ة تبعا لمعاییر مختلفة هي كالأتيغیره لكي یستخدمها و تنقسم هذه الأخیر 

  على أساس فترة الاستهلاك :المعیار الأول 

وهـي التـي تسـتمر لفتـرة  تتمثل السلع الاستهلاكیة حسب هذا المعیار فـي السـلع المعمـرة،

ومـن أمثلـة السـلع المعمـرة  رة واحـدة فقـط،طویلة وسلع غیـر معمـرة، وهـي تلـك التـي تسـتخدم لمـ

أمـا السـلع الغیـر  3نجد الشاحنات والسیارات أو الأثـاث المنزلـي فكلهـا سـلع تبقـى لمـدة طویلـة ،

                                                           
یونیو  27، المؤرخة 41ج، ع .ج.ر.، جالمتعلق بالتقییس 2004جوان  23المؤرخ في  04/04م القانون رق -1

  .2019یونیو  22المؤرخة في  37ج، ع .ج.ر.، ج2019یونیو  19المؤرخ في  04 - 16بالقانون ، المعدل 2004
  .21، ص 2010، شعاع للنشر والعلوم، سوریا،اقتصاد المعرفةباسم غدیر غدیر،  -2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة في التشریع الجزائريلسود راضیة،  -3

  .77، ص 2009كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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فتــرة قصــیرة فهــي كــل ســلعة نســتخدمها ل المعمــرة أو بتعبیــر آخــر تلــك الســلع القصــیرة المــدى،

  .صیدلانیةمن أمثلتها المواد الغذائیة أو البحیث لا تعمر عندنا و 

  على أساس العائدات الشرائیة :المعیار الثاني 

ســـلع  ،ســـلع متجانســـة، ســـلع التســـوق، ســـلع مســـیرة :تنقســـم الســـلع فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى

  .سلع لا یبحث عنها المستهلك ،خاصة

  على أساس نوع الحاجة :المعیار الثالث 

میتهــا درجــة أهیفهــم مــن هــذا المعیــار أن الســلع تقســم حســب مكانتهــا عنــد المســتهلك و 

هـــــي تلـــــك الســـــلع التـــــي لا یمكننـــــا و  ســـــلع ضـــــروریة بالنســـــبة لحاجاتـــــه الیومیـــــة والمتمثلـــــة فـــــي

وهـي تلـك السـلع التـي یمكننـا أن نسـتغني عنهـا لأنهـا  سلع كمالیـة، كمستهلكین أن نتخلى عنها

  1.لیست من الضروریات

  :السلع الصناعیة -2

أو  إنتـاج سـلع أخـرى منهــا، لإعـادة إمـاهـي تلـك السـلع التـي یـتم شـرائها مـن قبـل المهنـي 

من أجل إعادة بیعها و تحقیق الأرباح منها،غیر أن هذه السلع أثارت جـدل كبیـر فیمـا یخـص 

تحدیــد الهــدف منهــا هــل هــو الإنتــاج أم الاســتهلاك ،فالســكر مــثلا إن تــم شــرائه مــن المشــتري 

أمـــا إن كـــان مـــن اشـــتراها هـــو  ، ةالعــادي فالهـــدف اســـتهلاكي و بالتـــالي فهـــي ســـلعة اســتهلاكی

هـذه كانـت أهـم الســلع .2مشـتري صـناعي بهـدف صـنع معجنـات وحلویـات فهــي سـلع  صـناعیة

المادیــة التــي یمكــن أن یتحسســها المســتهلك ،أمــا الآن فســنتكلم عــن تلــك الســلع التــي لا یمكــن 

  .تحسسها ولا لمسها وهي السلع الغیر المادیة اللاملموسة

  

  

                                                           
  .79، ص قلسود راضیة، مرجع ساب -1
روحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، كلیــة ، أطالآلیــات القانونیــة لحمایــة المســتهلك فــي القــانون المقــارنمحمــد مــالكي،  -2

  . 32، ص  2017الحقوق، جامعة أبي بكر بالقاید  تلمسان، 
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  )الخدمات (ادیة السلع الغیر م: ثانیا 

ا تتمثـل الســلع الغیـر مادیــة فـي الخــدمات التـي یتحصــل علیهـا الشــخص دون أن یلمســه

تعــرف الخدمــة علــى أنهــا تلــك النشــاطات أو المنــافع التــي كخــدمات الفندقــة  أو المستشــفیات، و 

أو منفعــة یقـدمها طــرف مــا  أو هــي أي نشـاط أو انجــاز تعـرض للبیــع لارتباطهــا بسـلعة معینــة،

إنتاجهـا أو تقـدیمها قـد  وتكون أساسا غیر ملموسة ولا تنتج عنهـا آیـة ملكیـة، وإن ،لطرف آخر

  .1یكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو لا یكون 

فقـرة  03ولقد ورد تعریف الخدمـة فـي التشـریع الجزائـري فجـاء تعریفهـا فـي نـص المـادة 

حتى ولو كان هـذا التسـلیم  عمل مقدم غیر تسلیم السلعة، بأنها كل2 03-09من القانون  16

 39-90مــن المرســوم التنفیــذي  02جــاء فــي نــص المــادة 'تابعــا أو مــدعما للخدمــة المقدمــة و 

تعریفا آخر للخدمة وهو أن كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولـو كـان هـذا التسـلیم ملحقـا 3

  .بالمجهود المقدم أو دعما له 

تلـك الأعمـال ص مـن النصـوص القانونیـة المـذكورة أعـلاه أن الخدمـة هـي علیه نستخلو 

بالتــالي فالخدمــة حســب رأي المشــرع الجزائــري هــي كــل تلــك الأداءات التــي تقــدم للأشــخاص و 

  .التي تخرج عن عملیة تسلیم السلع 

 .جنحة التقلید: الثانيالمبحث        

لظاهرة التقلید التي أصبحت تعرقل تشهد السوق الوطنیة تفشي كبیرا وانتشار سریع 

جهود التنمیة الاقتصادیة القائمة على الجودة والمنافسة المشروعة وهذه الظاهرة لها آثارها 

السلبیة التي قد تلحق الأذى بالمستهلك، وبناءا علیه سنقوم بدراسة هذه الظاهرة ضمن هذا 

، طبیعة )المطلب الأول(تها المبحث الذي تم تقسیمه إلى ثلاث مطالب جنحة التقلید ومجالا

المطلب (، أسباب ظهور جرائم التقلید والآثار المترتبة عنها )المطلب الثاني(أفعال التقلید 

  ).الثالث

                                                           
  .23، 22 ص باسم غدیر غدیر، مرجع سابق، ص -1
  .، مرجع سابق03-09من القانون  03المادة  -2
  .، مرجع سابق39-90من المرسوم التنفیذي  02المادة  -3
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  .جنحة التقلید ومجالاتها لأولالمطلب 

شهد حقل العلوم القانونیة في السنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في الاهتمام بظاهرة التقلید 

غالبا التفرقة بین المنتوجات الأصلیة  1بشكل مقلق، وأصبح من الصعوبةالتي انتشرت 

خاصة في ظل تحریر حركة الاستیراد والتصدیر وزیادة حجم المبادلات التجاریة بین  المقلدة

  وهو ما سنتناوله في هذا المطلب  ، ومعه ازدادت الحاجة إلى ضبط مفهوم التقلید2الدول

، ومن ثم مجالات )الفرع الأول(من خلال تحدید مفهوم التقلید لدى الفقه والتشریع الجزائري 

  ).الفرع الثاني(التقلید 

  تعریف التقلید لدى الفقه والتشریع الجزائري: الفرع الأول

  .تعریف التقلید لدى الفقه :أولا

احتلت العالم بأسره في أولى الفقهاء اهتماما كبیرا بمصطلح التقلید، خاصة أنها ظاهرة 

كل اعتداء على حقوق الملكیة الفكریة وذلك بإعادة :" الآونة الأخیرة، فقد عرفوها على أنها 

،كما "إنتاج مصنف أو منتوج شخص دون موافقتها والاعتداء على حقوق الملكیة الصناعیة

ع اصطناع علامات مشابهة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة من اجل خدا"اعتبروها 

وعلیه فان ما یستنتج من التعریفین السابق ذكرهما فان التقلید هو تلك العملیة  ،"3المستهلك

  .4المخالفة للقانون لأنها  تقوم على النصب والخداع

ولم یكتفي الفقه بهذین التعریفین بل أضاف تعریفات للتقلید في مجالات عدیدة، ومن 

أو الأداء للمصنفات بدون علم أصحابها، بحیث  ان التقلید هو ذلك النقل"بین هذه التعریفات 

                                                           
، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق المستهلك من السلع المقلدةحمایة ابتسام حمبلي،  -1

  .25، ص2019-2018، -أم البواقي- والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي
امعة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الحقوق، ج مقدمة، مذكرة الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریةمحاد لیندة،  -2

  .54، ص 2014-2013، 1الجزائر
قانون  لنیل الماجستیر، فرع مقدمةمذكرة  الحمایة الجمركیة من المنتوجات المستوردة المقلدة،سیدومو یاسین،  -3

  .03ص ، 2015-2016، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر، المنافسة وحمایة المستهلك
  . 26مرجع سابق، ص ابتسام حمبلي، -4
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یحدث هذا النقل وإعادة الإنتاج ضرر لصاحب المنتوج بسبب سرقة منتوجه أو أدائه كلیا أو 

  ".جزئیا دون موافقته

ما یستنتج من تعریفات الفقهاء أن التقلید له معان كثیرة، وصحیح أن التعریف یتغیر 

واحد وهو أن التقلید یعرف بأنه فعل یقوم به الشخص بتغیر مجال التقلید إلا أن المغزى 

  .لأجل النصب والخداع والغش كان یقوم بتقلید نقود أو سلع أو أوراق إداریة وغیرها

    تعریف التقلید لدى التشریع الجزائري: ثانیا

لم یحدد المشرع الجزائري تعریفا للتقلید، بل اكتفى بتعداد الأفعال والتصرفات التي 

من الأمر رقم  25التقلید المباشر، بحیث وضح لنا المشرع من خلال نص المادة تشكل فعل 

بأن كل فعل یمس ویعتدي على حق العلامة یعد من قبیل " ،المتعلق بالعلامات 03-06

  1".الأفعال التي تعتبر تقلیدا

له للتقلید وان الأفعال التي تمث ومنه یتبین أن المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم الواسع

التقلید بالنقل  التقلید بالتشبیه، : قد تتجسد في عدة صور مختلفة واهم هذه الصور یتمثل في

أو استعمال علامة مقلدة، بالإضافة إلى التقلید بوضع علامات مملوكة للغیر أو اغتصابها 

 وكذا استیراد منتجات مقلدة أو بیع أو عرض للبیع منتجات مقلدة أو بها علامات مقلدة

ت هذه الأفعال من شانها الإضرار بالمستهلك فهي بالكاد  تدخل  ضمن التقلید حسب ومادام

المشار إلیها سابقا كذلك هو الشأن بالنسبة  25ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

المتعلق بتسمیات المنشأ، لا نجد فیها أي تعریف  65-76والأمر رقم  02-04للقانون رقم 

المتعلق  بحمایة المستهلك وقمع الغش بالرغم من أنه  03-09لقانون للتقلید، بل وحتى في ا

    2تكلم عن المواد الغذائیة وإلزامیة سلامتها ومطابقتها للمواصفات، إلا انه لم یعرف التقلید

وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد المشرع الجزائري قد نص على جرائم تقلید أختام الدولة    

والعلامات، غیر أن النصوص التي أوردت تحت هذا العنوان جاءت والدمغات والطوابع 

                                                           
  .، سابق الذكر03-06رقم  الأمر -1
  .05ص  سیدومو یاسین، المرجع السابق، -2
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أوسع مما عبر عنه، بحیث تناولت إلى جانب جریمة التقلید استعمال الشيء المقلد وتحصیله 

وصناعته والترویج له، سواء ببیعه أو عرضه أو تصدیره  لذلك فان كل هذه الأفعال 

ها تشترك جمیعها في غایة واحدة، تتمثل في والممارسات تكون في ذاتها جریمة التقلید لأن

  ."1تغییر الحقیقة وتضلیل الناس

  .مجالات التقلید:الفرع الثاني 

المجالات المتعلقة بحقوق الملكیة  )أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى مجالات التقلید، 

  .المجالات المتعلقة بالحقوق الأدبیة والفنیة )ثانیا(، الصناعیة

التقلید المتعلق بحقوق الملكیة الصناعیة                                                        : اولا

  :تقلید تسمیات المنشأ -1

تقلید تسمیة المنشأ هو كل ما من شانه استعمال تسمیة منشأ معروفة على سلعة أو 

  . منتج أخر، مما یؤدي إلى توهیم المستهلك عن المنتج الحقیقي

   :تقلید العلامات -2

     تقلید العلامات التجاریة هو اصطناع علامة تتطابق تماما مع العلامة الأصلیة 

أو تشابهها بحیث یمكن من خلالها تضلیل المستهلك ویعتقد أنها أصلیة، ولا یشترط أن 

ها یكون التقلید تاما  فهو قد یقع بمجرد تغییر تركیب الكلمات بحیث یضفي التباسا لتشابه

  . Adidasمن حیث النطق، وهو ما حصل مع الماركة العالمیة الخاصة بالملابس 

  :براءة الاختراع -3

یتمتع صاحب براءة الاختراع على غرار صاحب العلامة التجاریة بحمایة قانونیة 

  .2مكرسة في مختلف النصوص المنظمة لبراءات الاختراع

                                                           
الحقوق ، كلیة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه أطروحة، دور العلامة في حمایة المستهلك دراسة مقارنةبن قویة مختار،  -1

  .219، ص 2017، 1الجزائر جامعة
 23المؤرخ في  ،44 ع ج،.ج.ر.ج المتعلق ببراءات الاختراع، 2003جویلیة  19المؤرخ في  07-03لأمر رقم ا -2

  .2003جویلیة 
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ولقد اقر المشرع الجزائري صراحة حق مالك البراءة في احتكار استغلال البراءة لمدة 

سنة ابتداء من تاریخ إیداع الطلب، وعلاوة على ذلك منحت حمایة خاصة ومؤقتة  20

للاختراعات التي تعرض في معرض رسمي أو معترف به رسمیا، أي یسمح للمخترع طلب 

    .         شهرا ابتداء من اختتام المعرض 12لال حمایة شرط أن یقوم بإیداع طلبه خ

إن الاعتداء على حق صاحب البراءة في احتكار استغلال اختراعه یكون جنحة التقلید 

      ویشكل تقلید صنع منتوج محمي بالبراءة أو استعماله وتسویقه أو حیازته لهذا الغرض 

  .1أو استعمال طریقة الصنع المحمیة بالبراءة أو تسویقها

  :الرسوم والنماذج-4

التقلید للرسوم والنماذج یجیب ان یثیر التشابه بین الرسم المقلد والرسم الأصلي بحیث 

التمییز بینهما، كما هو استعمال، تزویر، بیع أو استیراد بدون ترخیص للرسوم والنماذج 

  .المسجلة في المعهد الوطني لحقوق الملكیة الفكریة

 : تقلید الغلاف -5

هذا النوع استعمال غلاف قد یكون نفس غلاف المنتوج الأصلي أو غلاف یشبه یشمل 

غلاف المنتوج الأصلي إلى درجة خلق لبس لدى المستهلك إلى درجة اعتقاده أن المنتوج  

  .المقلد ما هو إلا المنتوج الأصلي

  التقلید المتعلق بحقوق الملكیة الادبیة والفنیة : ثانیا 

لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الحق في رفع دعوى  ترتكز الحمایة المكرسة

مدنیة من جهة ومن جهة اخرى رفع دعوى جزائیة بناء على تكییف التقلید المتعلق بهذا 

 أنویجوز رفع دعوى التعویض والدعوى الجزائیة في آن واحد رغم ، 2المجال على انه جنحة

                                                           
قراءة  –المسؤولیة الاجتماعیة دعامة لحمایة المستهلك الجزائري من المنتوجات المقلدة "نجلاء هراقمي، نعیمة بارك ، -1

والدراسات الاقتصادیة، جامعة محمد الشریف  الأبحاث، مخبر والتجارة الأعمالمجلة اقتصادیات ، "للواقع والحلول 

  . 165، ص  2020،  01،العدد )الجزائر(مساعدیة سوق أهراس 
، 44ج،  ع .ج.ر.، ج، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة2003جویلیة  19المؤرخ في  05-03الأمر  -2

  .2003جویلیة  23المؤرخ في 
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المعنوي بمفرده، فلا شك في انه یجب المشرع الجزائري لم ینص صراحة على حمایة الحق 

حمایته جزائیا ومدنیا، كما تسري الأحكام الجزائیة على مالك الحقوق المجاورة لحمایة أدائه 

كل  05-03من الأمر 151في مفهوم المادة  1الفني، وعلى ذلك یعد مرتكبا لجنحة التقلید

  :من یقوم بالأعمال التالیة 

       لمساس بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد     الكشف غیر المشروع للمصنف أو ا-

  . أو عازف

  . استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأسالیب في شكل نسخ مقلدة-

  . استیراد أو تصدیر نسخ مقلدة من صنف أو أداء-

  .بیع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء-

حقوق  أو اعرض أي إنتاج ذهني بصفته منتهكا بذلك وبصفة عامة كل من أنتج

صاحب هذه المصنفات أو هذا الأداء الفني ویتعلق الأمر هنا بعملیات القرصنة التي تمس 

عادة المیدان الموسیقي والسینمائي وغالبا ما تسبب أضرار جسیمة لحقوق صاحب الإنتاج 

  .الفكري

   كما یرتكب جنحة التقلید كل من یقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء عن طریق التمثیل 

أو التوزیع بواسطة الكبل أو أي  2،داء العلني أو البث الإذاعي أو السمعي البصريأو الأ

وسیلة نقل أخرى لإشارات حاملة أصوات أو صور وأصوات معا أو بأي منظومة معالجة 

  .معلوماتیة

  طبیعة أفعال التقلید: المطلب الثاني

للمساس بالمنتوجات لاشك أن أفعال التقلید تشكل عملا عدائیا، باعتبارها مستهدفة 

  الأصلیة أو بالعلامات الممیزة لها، كما أن كل ضرر ناتج عنه یلحق بالعدید من الأطراف

  یقتصر فقط في المساس بالحقوق الاستئثاریة الخاصة بأصحاب المنتوجات المشروعة إذ لا

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،  على الملكیة الفكریة التقلید والقرصنة، الاعتداءزواني نادیة،  -1

  .48، ص 2003، 1جامعة الجزائر
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طبیعة أمن المستهلكین والمصالح الاقتصادیة للدولة، لذلك فإن وإنما یمتد لیمس بسلامة و 

، وأن أضراره تلحق بالعدید من )أولا( التقلید تظهر في كون محله یشكل عملا عدائیا

، بالإضافة إلى أنه یستهدف المساس بالحقوق الإستئثاریة الخاصة بأصحاب )ثانیا( الأطراف

  .)ثالثا( المنتوجات المشروعة

  التقلید عملا عدائیا: أولا

      یشكل فعل الاعتداء على الحقوق الإستئثاریة الخاصة بأصحاب المنتوجات الأصلیة 

لجریمة التقلید، مما جعل المشرع یتدخل من خلال  الأهمأو بالعلامات الممیزة لها، العنصر 

، وكذا تجریم هذه الأفعال إداري قصد احتواء أفعال التقلید وضع تدابیر وقائیة ذات طابع

  .1جزائیة ذات طابع قمعي من أجل ردع مرتكبو هذه الأفعالبموجب نصوص 

  أضرار التقلید تلحق بالعدید من الأطراف: ثانیا

من الأضرار التي تمس بالمالك إن أفعال التقلید بمجرد أن تقع تنتج عنها العدید 

الأصلي للمنتوج، غیر أنها لا تتوقف عنده، وإنما تتعدى لتلحق الضرر بأمن وسلامة 

المنتوج المقلد لغرض الاستهلاك أو الاستعمال بل وأن هذه  باقتناءك الذي قام المستهل

  .2وبالإنتاج الوطني واقتصادهاخسائر بمصالح الدولة  إلحاقیصل إلى  امتدادهاالأضرار 

  التقلید یمس بالحقوق الإستئثاریة: ثالثا

الحق الإستئثاري على منتوج معین یقصد به، أن صاحب المنتوج المحمي قانونا هو 

بما یحققه هذا المنتوج من مزایا  الانتفاعالشخص الوحید دون غیره، الذي لدیه الحق في 

 اعتداءوأرباح بصفة مطلقة، كما یعترف له بحق الملكیة والتصرف علیه، لذلك فإن وقوع أي 

  .3جب حمایتهعلى هذا المنتوج یستو 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائريشطابي علي،  -1

  .21ص ،2014، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .22، ص المرجع نفسه -2
مذكرة معدة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم  آلیات مكافحة التقلید في إطار منظمة التجارة الدولیة،بعجي نور الدین،  -3

  .145، 144، ص ص 2010- 2009الحقوق ، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، 
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وتبعا لذلك، فإن طبیعة التقلید تقتضي أن یكون مجاله حقا إستئثاریا حتى یمكن لهذه 

الجریمة أن تقع، لأنه بدون أن یكون محل هذه الجریمة حقا إستئثاریا، فإنه لا یمكن الحدیث 

  .عن جریمة التقلید

  أسباب ظهور جرائم التقلید والآثار المترتبة عنه: المطلب الثالث

  التقلید جریمة ظهور عوامل: الأول الفرع

إن الأسباب التي أدت إلى ظهور أفعال التقلید وانتشارها متعددة، فهناك أسباب ترجع 

المرتبطة بحریة التجارة والتفتح على الأسواق العالمیة، وكذا التطور  الاقتصادیةإلى العوامل 

، كما ساهم في تفشي هذه الظاهرة العوامل )أولا(التكنولوجي، إضافة إلى عوامل اجتماعیة

  )ثانیا(التشریعیة، المتعلقة بعدم نجاعة النظام القانوني للتشریع والأجهزة المكلفة بالرقابة

  ).ثالثا( مصلحیة وعوامل أخرى نفعیة أو

  والاجتماعیة الاقتصادیةالعوامل : أولا

أدى التطور الاقتصادي والتكنولوجي وما تبعه من تحریر التجارة الدولیة وحریة انتقال 

رؤوس الأموال وكذا التفتح على الأسواق العالمیة، إلى إسقاط حاجز المسافات بین الدول 

استفادت منها الدول في مختلف الأصعدة،  وترتب عن ذلك تحقیق إنجازات ونتائج إیجابیة

لكن وبالمقابل استغل البعض هذه العوامل لتحقیق أهداف خاصة، من خلال اللجوء إلى 

على المنتوجات الأصلیة، كما أن التطور التكنولوجي  للاعتداءأسالیب التقلید غیر المشروعة 

  لتقلید بصورة سریعةالمحقق في الآونة الأخیرة، سهل بشكل كبي في انتشار عملیات ا

خاصة بالنسبة للمنتوجات التي لقیت رواجا واسعا، وذلك بسبب أسعارها المتدنیة وفارق 

    1 .مع نظیرتها الأصلیة، دون الاهتمام بالمخاطر والأضرار التي تسببها السعر مقارنة

إضافة إلى وجود عوامل الفقر والبطالة وارتفاع تكالیف المعیشة ساهمت في تشجیع 

  .السلوك الشرائي للمنتوجات المقلدة

                                                           
   .129المرجع السابق، ص  بعجي نور الدین، -1
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كما ساهم نقص التوعیة لدى المستهلكین بخطورة المنتوجات المقلدة، وما یترتب عنها 

من نتائج سلبیة تلحق بسلامتهم وأمنهم، نتیجة عدم فعالیة وسائل الإعلام في نشر وتوصیل 

  .المعلومات حول خطورة ظاهرة التقلید

  رقابیةالعوامل التشریعیة وال: ثانیا

رغم وضع المشرع للكثیر من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة 

المستهلك وحقوق الملكیة الفكریة، لكن هذه النصوص ینقصها التطبیق المیداني إضافة إلى 

نقص تفعیل الإجراءات الكفیلة لتنفیذ هذه الحقوق فالاعتراف بالحق لا یكفي تحققه من 

لم یتبعه تنفیذ بواسطة الأجهزة الإداریة والقضائیة كما أن صعوبة تطبیق  الناحیة الواقعیة إذا

هذه التشریعات یكمن في التطور التقني الهائل الذي تعرفه بعض المنتوجات مع ضعف 

وكذا الخبرة ن جرائم التقلید ومتابعة مصدرها، إمكانیات أجهزة الرقابة في الكشف ع

  .كافحة جرائم التقلید وملاحقة المقلدینوالتخصص لدى العنصر البشري في مجال م

كما أن بعض النصوص القانونیة أصبحت لا تتناسب مع التقدم التكنولوجي الحاصل 

الذي جعل صور جرائم التقلید تتنوع وتتعدد بصورة غیر متوقعة من قبل هذه التشریعات، كما 

 عه على المجتمعأن العقوبات الجزائیة التي تنص علیها لا تتناسب مع الضرر الذي توق

  .ورغم وجودها لا تردع هؤلاء المقلدین

  العوامل المنفعیة والمصلحیة: ثالثا

ترتبط هذه العوامل بظروف المقلد ونتائجه الرامیة إلى تحقیق الربح والشهرة، بأي وسیلة 

كانت مشروعة أو غیر مشروعة، كما أن المقلد یسعى دائما إلى تجنب التكالیف والأعباء 

یتحملها صاحب المنتوج الأصلي، زیادة إلى أن المقلدین یتنافسون من خلال عرض التي 

منتوجاتهم المقلدة بصفة غیر مشروعة، المنتوجات الأصلیة في الأسواق، كونها في الغالب 

رخیصة بالنظر إلى مؤشر سیرها مقارنة بالمنتوج الأصلي، وذلك لنقص تكالیف صناعة 

عددا كبیرا من المستهلكین، دون الاهتمام بما قد ینجم علیها المنتوجات المقلدة التي تجذب 

  .من أضرار
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  الآثار المترتبة عن جریمة التقلید: الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الفرع إلى أثار التقلید سواء على المؤسسات و اقتصادیات الدول 

  المؤثر علیه سلبا، وأخیرا على المستهلك )ثانیا(، وعلى مالكي حقوق الملكیة الفكریة )أولا(

  أثار التقلید على المؤسسات واقتصادیات الدول: أولا

  :أثاره على المؤسسات-1

رقم أعمالها  انخفاض  التطویر، التسویق والإشهارمتد أثار التقلید على المؤسسات و ت

وحصص في السوق والتي جاءت على مر السنین لتكوینها إضافة إلى الأضرار المعنویة 

دان العلامة لمزایاها وموقعها لدى الزبائن، ومن ناحیة أخرى فإن مردودیة والنفسیة إثر فق

خاصة في مجال البحث والتطویر للمؤسسات المتضررة من انخفاض رقم  الاستثمارات

  أعمالها وحصصها السوقیة، ستتناقص وبالتالي یؤدي انخفاض المیزانیات المخصصة لها

  1 .ت الحمایة التي تقوم بها المؤسساتكما لا ننسى الخسائر التي تنتج عن عملیا

  : أثاره على اقتصادیة الدول-2

إن التقلید یسبب للدول خسائر مباشرة في مجال الإرادات الضریبیة، والتقلید یستعمل 

أیضا لتوزیع منتجاته لشبكات غیر رسمیة لا تخضع للضریبة إضافة إلى ذلك في حال تواجد 

مؤسسات تمارس نشاط التقلید ضمن حدود الدولة فإن ذلك سیكلف الدولة خسائر فیما یتعلق 

، زیادة على تحملها مصاریف الرعایة ...)، على ممارسة المهنةعلى الدخل(بالضرائب

الصحیة نتیجة لحوادث العمل غیر المعلنة، ومن جهة أخرى فإن ذلك سیشجع المنظمات 

الإجرامیة على زیادة نشاطها كون التقلید یعتبر نظاما فعالا لتبییض الأموال، هذا النوع من 

إلى الضعف  الاقتصادیةق، وتعریض الشبكة النشاط ینتج عنه اختلال في توازن الأسوا

  2 .وفقدان الشفافیة

                                                           
 ،05 عدد مجلة الاقتصاد والمجتمع، ،"ظاهرة التقلید المخاطر وطرق المكافحة"عبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج،  -1

  .230، ص 2005
  .78زواني نادیة، المرجع السابق، ص  -2
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  على مالكي حقوق الملكیة الفكریة: ثانیا

یخلف التقلید خسائر بملیارات الدولارات للصناعة العالمیة في كل عام، لأن المستهلك 

بالسلب على صورة المؤسسة  1فإنه ینعكس عند اقتنائه المنتج المقلد وفي حالة عدم رضاه،

المنتجة للمنتوج الأصلي لأن المستهلك ظنا منه أنه اقتنى المنتوج الأصلي سیلوم المؤسسة 

على رداءة المنتوج المقلد مما یفقد المنتوج الأصلي شهرته وتموقعه كمنتوج ذا جودة عالیة 

لملكیة الصناعیة في ذهن المستهلك، إضافة إلى ذلك الخسائر التي تحل على مالكي حقوق ا

والفكریة نتیجة التكالیف المستمرة والدائمة في حمایة منتجاتهم والحفاظ على حقوقهم مثل 

  2 .المتابعات القضائیة والحملات المختلفة من أجل توعیة المستهلكین

  أثاره على المستهلكین: ثالثا

یقتنیها  نعلم أن المستهلك هو شخص دائم التردد على السلع والمنتجات بحیث نجده

بكثرة ودون توقف لحاجته الماسة، وبالتالي فهو دائما یقع في الخداع المتبع من طرف 

مرتكبي فعل التقلید، ولا یكمن الخطر في كون المستهلك اقتنى منتوج مقلد في حین هو كان 

یظن بأنه أصلي بل الخطر كامن في أن المنتوج المقلد ستنتج عنه أضرار كثیرة قد تصیبه  

إن كانت هذه المنتجات عبارة عن مواد أو أدویة، مما سیؤدي إلى إصابته بضرر خاصة و 

  .3نفسي وجسماني

نستخلص من خلال هذا الفصل أن عقود الاستهلاك هي عقود تبرم بین المستهلكین 

والمتدخلین بحیث یكون محل التعاقد بینهما هو سلع ومنتجات أو تقدیم خدمات المستهلك 

تى یعتبر الشخص مستهلكا یتوجب علیه أن یكون السبب من وراء من قبل المتدخلین، وح

، وهو ...اقتنائه للمنتجات هو إشباع رغباته الشخصیة أو رغبات الغیر كأهله أو أصدقائه

، وأما فیما یخص المتدخل فقد 03-09المفهوم الذي أخذ به المشرع الجزائري في القانون 

                                                           
  .143لسود راضیة، المرجع السابق، ص  -1
  .142، ص المرجع نفسه -2
  .230المرجع السابق، ص عبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج،  -3
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شخص یمارس عملیة عرض المنتجات استخلصنا من دراستنا أن المشرع اعتبر كل 

  .للاستهلاك وذلك على أساس التكرار والاحترافیة والاستمرار 

   

         

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
 

 

 

 

  



48 
 

  آلیات حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة : الفصل الثاني

تضمن قانون حمایة المستهلك  قمع الغش العدید من الالتزامات تقع على المتدخلین 

غایة طرح المنتوج للاستهلاك، بهدف إحداث ضمانات وقائیة لتجنب  إلىمن بدایة الإنتاج 

ء كان المنتوج مصنوع محلیا أو مستوردا  إذ یجب أخذها بعین الاعتبار سوا وقوع الأضرار،

یة وقائیة أكثر فعالة ولعل الهدف الأساسي من وراء إقرار هذه الالتزامات هو توفیر حما

   .درء أي خطر محتمل قد یمس بصحته وأمنه وهذا ما سنتناوله في هذا الفصلللمستهلك و 

  الآلیات الوقائیة لحمایة المستهلك من المنتجات المقلدة : المبحث الأول

سنتناول ضمن هذا المبحث، التزامات المتدخلین كآلیة وقائیة لحمایة المستهلك من السلع 

  .المقلدة، بعدها سنتكلم عن الرقابة على السلع والمنتجات والهیئات المكلفة بهذه الرقابة

  ة لحمایة المستهلك التزامات المتدخل ضمان: المطلب الأول

یقع على عاتق المتدخل التزامات هي بمثابة الضمانات التي تقدم للمستهلك لأجل 

وقد نص قانون حمایة المستهلك و قمع الغش  وقایته من الغش و الخداع الذي قد یقع فیه،

على على نختلف الالتزامات المقررة علیهم، وعلیه سنتحدث ضمن هذا المطلب  09-03

ث عن الالتزام بعدها نتحد ،)الفرع الأول(المقاییس المعمول بها مطابقة المنتجات و الالتزام ب

  ).الفرع الثاني(ضمان العیوب الخفیة بإعلام المستهلك و 

 المنتجات للمواصفات القیاسیة الالتزام بمطابقة : الفرع الأول

حتى یقیه وذلك  المشرع الجزائري العدید من الالتزامات على عاتق المتدخلین،أورد 

     وحتى یحقق له رغبته في الحصول على منتجات أصلیة ، من الغش الذي قد یلحق به

الالتزام بمطابقة المنتجات  ،من بین أهم هذه الالتزامات التي أوجبها المشرع علیهمو 

، أساس الالتزام )أولا(كل من مفهوم هذا الالتزام وعلیه سنتولى دراسة  للمواصفات القیاسیة،
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، شروط الالتزام بالمطابقة للمواصفات المعمول بها )ثانیا(بقة للمواصفات القیاسیة ابالمط

  ).ثالثا(

  مفهوم الالتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة : أولا 

قمع ة المستهلك و المتعلق بحمای 03-09من القانون  18فقرة  03نصت المادة 

موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في استجابة كل منتوج  "أن المطابقة هي  1الغش

، كما جاء في نص "السلامة والأمن الخاصة به المتطلبات الصحیة والبیئیة و و  اللوائح الفنیة

یجب أن تتوفر في " أنه  03- 09الملغى بموجب القانون  2 02-89من القانون  03المادة 

        لمواصفات القانونیة اض للاستهلاك المقاییس المعتمدة و المنتوج أو الخدمة التي تعر 

یجب في جمیع الحالات أن یستجیب المنتوج أو الخدمة والتنظیمیة التي تهمه وتمیزه و 

، لا سیما فیما یتعلق بطبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته للرغبات المشروعة للاستهلاك

  ."كمیته هویته و نسبة المقومات اللازمة و الأساسیة و 

فیفري  12المؤرخ في   65-92المرسوم التنفیذي  من 01كما جاء في نص المادة 

، قد حددت الهدف من هذا لمواد المنتجة محلیا والمستوردةالمتضمن مراقبة مطابقة او  1992

إثبات  إلىیهدف تحلیل الجودة ومراقبة المطابقة " ن أن تضع تعریفا له وذلك بقولهاالالتزام دو 

لمعتمدة أو المقاییس القانونیة المقاییس ا أن المواد المنتجة محلیا أو المستوردة تطابق

  3 ."التنظیمیة و 

من  02فقرة  02لمادة أما عن تعریف مصطلح المواصفات القیاسیة فقد نصت علیه ا

       النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد "على أن  04-04قانون 

                                                           
  . السابقة الذكر، 03-09من قانون  03المادة  -1
  .السابق الذكر، 02- 89من قانون  03المادة  -2
والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد  1992-02-12المؤرخ في  65 -92من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  -3

فبرایر  06، المؤرخ في 47- 93، معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 1992 ،13ع ج،.ج.ج ر ،المستوردةالمنتجة محلیا و 

  . 1993، 9ج، ع .ج.ر.، ج1993
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ثلى من منها تحقیق الدرجة الممتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرض و 

وتجاریة یقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة التنظیم في إطار معین، و 

الخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین الشركاء تخص المنتجات والسلع و 

  1".الاجتماعیین تصادیین والعلمیین والتقنیین و الاق

من ن التقییس حسب ما جاء في نص المادة أعلاه هو ذلك النشاط الذي یتم وعلیه فإ

المخاطر التي یمكن أن تحدث خلاله وضع قواعد تكون شاملة ومستمرة لمواجهة الأضرار و 

أما المواصفة فقد ورد تعریفها في نص المادة  .بسبب استعمال أو استهلاك هذه المنتجات

وثیقة إلزامیة توافق علیها هیئة تقییس معترف "أنها على  04-04من القانون  03فقرة  02

بها تقدم من أجل الاستخدام العام والمتكرر للقواعد والإشارات أو الخصائص المتضمنة 

الشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة أو الملصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج 

  2".معینة 

لكل مصطلح للمواصفات القیاسیة بالتفصیل و ة بعد عرضنا لمفهوم الالتزام بالمطابق

   على حدى كان لا بد علینا من الحدیث عن أساس الالتزام بالمطابقة للمواصفات القیاسیة

  .والطبیعة القانونیة لهذا الالتزام

  أساس الالتزام بالمطابقة للمواصفات القیاسیة : ثانیا 

أساس قانوني یمكن استنتاجه من یقوم الالتزام بالمطابقة لدى التشریع الجزائري على 

، كما یقوم لمبادئ العامة في القانون المدنينصوص القوانین الخاصة بحمایة المستهلك وا

    3.الالتزام بالإعلام التعاقديلالتزام بالتسلیم في عقد البیع و على أسس عقدیة لارتباطه با

  .هو ما سنفصل فیهو 

                                                           
  .المتعلق بالتقییس، سابق الذكر 04- 04من القانون  02ف / 02المادة  -1
  .المتعلق بالتقییس، مرجع سابق 04- 04من القانون  03ف / 02المادة  -2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه كلیة الحقوق ، جامعة المستهلك الضمانات القانونیة لحمایةقرواش رضوان،  -3

  . 124، ص  2013،  1الجزائر 
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 الأساس القانوني للالتزام بالمطابقة  -1

لقد خص القانون المدني الجزائري الالتزام بالمطابقة في عقد البیع بالعینة فقط دون 

حیث  1من القانون المدني  353أن یعممه في باقي البیوع وهو ما جاء في نص المادة 

  ".إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها "نصت على أنه 

في كل  ألزمتهانین الخاصة عممت هذا الالتزام و قو وعلى خلاف القانون المدني فان ال

حیث جاء  65-92 التنفیذي رقم من بین هذه القوانین نجد المرسومالمنتجات الاستهلاكیة، و 

یحدد هذا المرسوم طرق تنفیذ لزوم التأكد من جودة المواد " في نص مادته الأولى أن 

، كما جاء في نص المادة "المنتجة محلیا أو المستورة، ومطابقتها قبل عرضها في السوق 

یجب على المتدخلین في مرحلة إنتاج المواد الغذائیة والمنتجات الصناعیة " منه أن  02

  2...."تیرادها وتوزیعها أن یقوموا بإجراء تحلیل الجودة ومطابقة المواد التي ینتجونها واس

 الأساس العقدي للالتزام بالمطابقة  -2

الالتزام لالتزام بالتسلیم في عقد البیع و یرتبط الالتزام بالمطابقة كما سبق وأشرنا با

  :هو ما سنتكلم عنه فیما یليو   بالإعلام 

 الالتزام بالتسلیم أساس للالتزام بالمطابقة  -أ

  القضاء الفرنسیین إلى القول بأن الالتزام بالمطابقة یرتبط بالالتزام بالتسلیم یذهب الفقه و 

إذا قام البائع  فیقوم الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسلیم لأن التسلیم لا یتم إلا

ات أو وضع تحت تصرف المشتري شیئا یتطابق تمام بتسلیم المشتري شیئا مطابقا للمواصف

مع الغرض الذي یبحث عنه، وإذا كان محل التسلیم في عقد البیع هو الشيء المتفق علیه  

فان التسلیم یجب أن یتم على شيء مطابق، لأن الاتفاق على الشيء یتضمن مطابقة 

  3.للمواصفات حسب تقدیرات الطرفین 

                                                           
 44ج، ع .ج.ر.ج ،المتضمن القانون المدني 2005یونیو  20المؤرخ في  10 -05من الأمر  353المادة  -1

  . 2005یونیو  26الصادرة في 
  .السابق الذكر 65 -92، من المرسوم التنفیذي 02، 01المواد  -2
  . 125قرواش رضوان، المرجع السابق ، ص  -3
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لتزام بمطابقة المنتجات إذا سلم منتوجا تختلف مواصفاته وبذلك یكون المنتج مخلا بالا

یصمم عن تلك المتفق علیها في العقد ، كأن یتفق صاحب محل للفساتین مع سیدة على أن 

بنوعیة قماش فاخرة، فمخالفة هذه الأوصاف من قبل المنتج لها فستان بمواصفات معینة و 

  1 .تعد إخلالا بالالتزام العقدي الذي اتفقا علیه

         القضاء الفرنسیان كما سبق وإن ذكرنا یربطان بین الالتزام بالتسلیم وإذا كان الفقه و 

و الالتزام بالمطابقة فان المشرع الجزائري یربط بین الالتزام بالمطابقة والالتزام بوضع أو 

عرض المنتوج للاستهلاك ویمكن أن یكون هذا بسبب عدم تفریق المشرع الجزائري بین 

الالتزام بالتسلیم یختلف عن الالتزام بوضع أو عرض المنتوج للاستهلاك، إذ یعرف الالتزام 

بالتسلیم على أنه التزام البائع بتسلیم المبیع وملحقاته بالحالة التي كانت علیها وبالقدر المعین 

  .2"في العقد 

 الالتزام بالإعلام أساس الالتزام بالمطابقة  - ب

مواصفات أن یقدم البائع للمشتري بیانات و إلیه الفقهاء هو  معنى هذا حسب ما ذهبو 

قاد المشتري أن ما قاله البائع معینة عن حقیقة السلعة التي سیبیعه إیاها مع تصدیق مع اعت

ما أدلى به من بیانات كله صحیح أي أنه كان یتوقع أن السلعة ستكون متطابقة مع و 

وبالتالي فان  ما جعله یقبل التعاقد مع هذا البائع،المواصفات المتفق علیها یوم التسلیم، وهو 

بتسخیره لمبیع مطابقا  البائع بتنفیذها هذه البیانات والمعلومات تدخل في نطاق العقد و یلزم 

وإذا لم یقم بذلك كان للمشتري الحق في رفع دعوى التنفیذ العیني  للمواصفات المتفق علیها،

ي اتفق علیها مع البائع انطلاقا من التزامه بتسلیم شيء متطابق مع المواصفات الت

   3.بالإعلام

                                                           
   259، ص 2008 ،ة العربیةض، دار النهط .، دضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك ممدوح محمد علي، -1
النشر، الجزائر ، دار الهدى للطباعة و الواضح في شرح القانون المدني عقد البیع والمقایضةمحمد صبري السعدي،  -2

  .259ص  ،2007
  .40علي مبروك، المرجع السابق، ص  مدوح محمدم -3



53 
 

  شروط الالتزام بالمطابقة : ثالثا 

ائم في ذمة المتدخل   للالتزام بالمطابقة شروط متى توافرت هذه الأخیرة اعتبر هذا الالتزام ق

  :وهي كما یلي

المقاییس القانونیة الواردة في عدم مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات  -1

  :كذا مخالفة الشروط المتفق علیهاواللوائح التنظیمیة و 

  :مخالفة المواصفات الواردة في المقاییس القانونیة  -أ

التي من خلالها نیة التي تحتوي علیها المنتجات والخدمات و یقصد بها الأعمال التقو 

التقنیة والمواصفات خدمات، وتشمل الخصائص الكن التمییز بین مختلف المنتجات و یم

  .الإشهاد على المطابقةالقیاسیة و 

وقد قسمت هذه المواصفات في قانون حمایة المستهلك  :التنظیمیة المواصفات مخالفة -ب

 :إلى قسمین

وأبعادها     تركیبتهاوالتي تشمل وحدات القیاس وشكل المنتجات و  :الجزائریة المواصفات -

  .وخاصیتها الطبیعیة والكیمیائیة ووسم المنتجات وكذا طریقة استعمالها

تختص هذه المواصفات بكل موضوع لیس محل للمواصفات و : المؤسسة مواصفات -

  1.الجزائریة

   :مخالفة الشروط المتفق علیها في العقد -ج

التي لا تدخل والمستهلك، و د المبرم بین المتدخل وهي كل تلك الاتفاقات الواردة في العق

  2.المواصفات القانونیة والتنظیمیةفي نطاق 

  

                                                           
ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .د ،تعویض المتضرر وآلیاتالمسؤولیة المدنیة للمنتج كریم بن صخریة،  -1

  .23، ص 2012
   23، ص المرجع نفسه -2
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  :أن یكون عدم مطابقة المنتجات وقت وضع أو عرض المنتوج للتداول أو للاستهلاك  -2

لقد اشترط المشرع الجزائري المطابقة وقت عرض المنتوج للاستهلاك والعرض یختلف 

معروضا في محل تابعا للمنتج ولكنه غیر مسلم عن التسلیم باعتبار أنه قد یكون المنتوج 

من قانون  11هو ما نصت علیه المادة ، و 1أي لم یوضع في حیازته المادیة للمستهلك،

یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات " حمایة المستهلك وقمع الغش بقولها

  ..."المشروعة للمستهلك 

ما جاء به المشرع الجزائري، یكون مسؤولا وعلیه ما یمكن استنتاجه أن المنتج حسب 

  .لة ما إذا عرض منتجاته للاستهلاكعن عدم مطابقة المنتجات في حا

   :أن یكون قد تم مراقبة المطابقة قبل عرض المنتوج للاستهلاك -3

بمعنى أنه تم تكلیف طرف ثالث بمراقبة المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج أو نظام 

أو شخص ما إذا تم احترامها، والإشهاد على مطابقة المقاییس الجزائریة یتم عن طریق 

    علامة أو علامات وطنیة للمطابقة أو بواسطة رخصة استعمال ووضع العلامة الوطنیة 

على هذه المواصفات و یتم إیداع العلامات عند السلطات المختصة ومنح شهادة المطابقة 

  .بالقیاس

   :أن یكون المنتوج متعارضا مع الرغبة المشروعة للمستهلك -4

من  11الرغبة المشروعة للمستهلك یمكن استخلاصها من عدة عوامل ذكرت في المادة 

ن یلبي كل منتوج یجب أ: " السالف الذكر بحیث داء في فحواها ما یلي  03-09القانون 

      ، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه معروض للاستهلاك

       وممیزاته الأساسیة وتركیبته نسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال 

  2..."والأخطار الناجمة عن استعماله 

                                                           
  . 24كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  -1
  .، مرجع سابق الذكر03-09من القانون  11المادة  -2
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  :إخطار المنتج بعدم المطابقة -5

إذا تبین للمستهلك عدم مطابقة المنتوج أو اختلال في المطابقة بوجه من الأوجه فله 

حق الرفض أو القبول به بالرغم من عدم تطابقه لما تم الاتفاق علیه، ففي حالة ما إذا رفض 

قبول ذلك المنتوج كان لا بد علیه من إخطار المنتج بالعناصر التي لا تتطابق مع 

دة متفق علیها مسبقا في العقد أو في مدة معقولة ومقبولة، تكون المواصفات وذلك في م

  1كافیة لاكتشاف العیب وإظهاره 

  الالتزام بالإعلام و ضمان العیوب الخفیة : الفرع الثاني

زام بضمان ثم الالت، )أولا(الالتزام بإعلام المستهلك سنتناول ضمن هذا الفرع كل من 

  .)ثانیا(العیوب الخفیة 

  لتزام بإعلام المستهلك الا : أولا 

عن ثم الحدیث  بالإعلام،ما سنتطرق إلیه في هذا المجال هو دراسة مفهوم الالتزام 

  .بالإعلامالقانونیة للالتزام  الطبیعة

 مفهوم الالتزام بالإعلام  -1

الذي یلتزم مات التي تقع على عاتق المتدخل و الالتزام بالإعلام هو من بین الالتزا

بأدائها تجاه المستهلك ة قد عرف هذا الالتزام بأنه التزام عام یخطي المرحلة السابقة على 

    التعاقد في جمیع عقود الاستهلاك ، كما یطلق علیه بعض الفقه بأنه إدلاء بالمعلومات 

عقد وهو على والبیانات ویؤدي الوفاء بهذا الالتزام إلى السماح للمستهلك بأن یبدأ في إبرام ال

مدى ملائمتها للغرض علم بخبایا التعاقد وبكل التفاصیل المتعلقة بأركانه وكذا شروطه و 

  2الذي یبتغیه من التعاقد 

                                                           
  . 25كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  -1
، العدد الثامن مجلة الباحث للدراسة الأكادیمیة، "بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري الالتزام" سعاد نویري، -2

  . 224، ص 2016 جانفي
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كما عرفه البعض على أنه التزام قانوني یقع على عاتق المتدخل، یتمثل في الإفضاء 

 كل ما یتعلق بالسلعةبالمعلومات التي من شأنها تنویر إرادة المستهلك عن طریق إحاطته ب

  1.بشروط التعاقد و 

ستهلك في قانون لقد أورد المشرع الجزائري هذا الالتزام و كرسه من أجل حمایة المو 

من  17في المادة قمع الغش بحیث خصص له فصلا كاملا فتحدث عنه حمایة المستهلك و 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك :"الذي جاء في فحواها ما یلي و  03-09القانون 

  بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات 

من  03غیر أنه عرف لنا الإعلام بالمنتجات في نص المادة "أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

د الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك حیث الذي یحد  378-13المرسوم التنفیذي 

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة : إعلام حول المنتوجات:"جاء في مضمونها ما یلي 

للمستهلك على بطاقة أو أیة وثیقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك 

  2".يالطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال الاتصال الشفه

 الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام  -2

منهم من اعتبره ذو طبیعة اختلف الفقه حول تحدید الطبیعة لقانونیة لهذا الالتزام ف

بالإعلام ذو طبیعة  منهم من اعتبر الالتزاملوا بأنه ذو طبیعة غیر عقدیة، و آخرون قاعقدیة و 

   عنایة ورأى آخرون أنه التزام بتحقیق نتیجة كل هذا سنتحدث عنه بالتفصیل قانونیة ببذل

  :كما یلي

  

  

                                                           
 ، 1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر شهادة الماجستیر مذكرة مقدمة لنیل ،لإعلامحق المستهلك في ا، ماني عبد الحق -1

  .34، ص 2014
یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة  2013نوفمبر  18المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفیذي  03المادة  -2

  . 2013، الصادر في 58 ع ج،.ج.ر.ج ،بإعلام المستهلك
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 الطبیعة العقدیة والغیر العقدیة للالتزام بالإعلام -أ

 :الالتزام بالإعلام ذو طبیعة عقدیة  -

التي ترى أن كل التزام نظریة الخطأ في تكوین العقد، و  یستند أنصار هذا الاتجاه إلى

سابق لمرحلة التعاقد هي التزامات ذات طبیعة عقدیة ولقد رأى أصحاب هذا الرأي أن الالتزام 

   بالإعلام التزاما عقدیا ویستمد وجوده من العقد اللاحق علیه وقد دعم هؤلاء أرائهم بحجج 

  :و براهین هي كالأتي

لمبیع إنما یعلمه بصفته متعاقدا، لأنه في عندما یقوم البائع بإعلام المشتري بخصائص ا -

حالة ما لم ینفذ البائع التزامه بالإعلام تجاه المشتري فان أمره لا یكشف إلا بعد إبرام العقد 

  .أو تنفیذه 

تقریر الالتزام بالإعلام على أنه عقدي، من شأنه أن یعزز حمایة المستهلك لأن هذا  -

 1. فة المتدخل لهذا الالتزامالأمر سیسهل على المستهلك إثبات مخال

  الالتزام بالإعلام ذو طبیعة غیر عقدیة -

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الالتزام بالإعلام ناشئ عن أحد الالتزامات التي یلتزم 

بها البائع في عقد البیع بحیث یقدم هذا الأخیر للمشتري معلومات تضمن له انتفاعه من 

بالتالي إذا خالف هذا البائع الالتزام فانه ستترتب علیه العقد و و تحقیق الغایة من إبرام المبیع 

  . 2المسؤولیة العقدیة 

  :لقد استند هؤلاء إلى حجج لإثبات صحة أقوالهم منهاو 

ینتظر المشتري من البائع أن یفضي له بكل المعلومات اللازمة والمهمة المتعلقة بالمبیع  -

  . 3ل هذه المعلومات في المرحلة العقدیة ومدى ملائمتها لرغباته الشخصیة و تندمج ك

                                                           
         مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "بالإعلام قبل التعاقد في حمایة المستهلك الالتزامدور "نابي مریم،  -1

  . 152دیسمبر ، ص ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،والسیاسیة
  . 201المرجع السابق ، ص  ممدوح محمد علي مبروك، -2
بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دراسة مقاربة بین القانون المدني والفقه  الالتزام حمدي أحمد سعد، -3

  . 128، ص 1999المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر،  ،الإسلامي
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هذا الصحیح الذي هو أحد أركان العقد لم یخلق بعد و أن في تقریر  كما یروا أنه الرضا

  1.عونا على وجوده صحیحا معافیا

بمعنى أن المتدخل مجبر ببذل عنایة الشخص العادي الالتزام بالإعلام ببذل عنایة 

بتزوید المستهلك أو المشتري بالمعلومات اللازمة التي یمكن في مثل مركزه القانوني، وذلك 

أن تجعل الالتزام ناجحا و مفیدا للدائن به، ولكن دون ضمان إتباع المشتري أو المستهلك 

لهذه التعلیمات، كما استند هؤلاء إلى أن المدین بهذا الالتزام كالمتدخل أو البائع مثلا یتوجب 

ري بالمعلومات التي تضمن سلامته، لكن هذا لا یعني أنه علیه إحاطة المستهلك أو المشت

  2.سیجبره على إتباع ما سیقدمه له من توجیهات 

وبالتالي یمكن استنتاج ما جاء به أنصار هذا القول أن المستهلك هو المسؤول عن 

تحقیق النتیجة المرغوب بها أو منعها فإذا اتبع التوجیهات المقدمة له أو یخالفها فیصیبه 

  .الضرر و بالتالي فالالتزام بالإعلام متوقف على إرادة المستهلك

 الالتزام بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة  -

یقصد  إذالتزام بتحقیق نتیجة ، اعتبار الالتزام بالإعلام إلىلقد ذهب بعض من الفقه 

به نقل معلومات وبیانات للمستهلك ولیس فقط بذل العنایة في ذلك لأن هدف الالتزام 

بالإعلام هو ضمان سلامة رضا المستهلك وحمایته في مواجهة المتدخل الذي یتمتع بمركز 

     اقتصادي قوي، فاعتبار هذا الالتزام التزام بتحقیق نتیجة من شأنه أن یجعله ذو منفعة 

وجدوى لأن النتیجة التي یهدف لها هي تحقیق سلامة المستهلك وتحقیق رغباته، عكس إذا 

  3.ام ببذل عنایة اعتبرناه التز 

  

  

                                                           
  . 153نابي مریم، المرجع السابق، ص  -1
مجلة ، "بالإعلام وطرق التنفیذ وفقا لأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الالتزام"بوزید سلیمة،  بشیر سلیم، -2

  .32ص  ،2017جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ، العدد الرابع ،الحقوق والحریات
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع الجزائريغربوج حسام، -3

  . 235، ص 2018 ه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،الدكتورا
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  الالتزام بضمان العیوب الخفیة : ثانیا 

یلتزم كذلك  یلتزم المتدخل تجاه المستهلك لیس فقط بضمان حیازة هادئة له بل و  

     المبیع المعیب یحول دون انتفاع المستهلك  بضمان حیازة نافعة ومما لا شك فیه أن

  1.للمستهلك خلو المبیع من أي عیب خفيبالتالي كان لزاما على المتدخل أن یضمن و 

وعلیه سندرس ضمن هذا الجزء المقصود بالعیب الخفي، ثم نتحدث عن شروط العیب 

  .الموجب للضمان

 مفهوم العیب الموجب للضمان  -1

یعتبر العیب الخفي في الفقه القانوني بأنه هو ذلك العیب الذي تترتب علیه دعوى 

ضمان العیوب الخفیة وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع وهو الخروج 

وقد اعتبروا العیب الخفي  2عن المجرى الطبیعي إما لزیادة أو نقصان موجب لنقص المالیة، 

الشخص العادي ولا یمكن استظهاره إلا عن طریق  الذي لا یمكن أن یتبینههو ذلك النقص 

 .3الخبیر أو التجربة 

المبیع غیر صالح كما عرفه آخرون على أنه هو ذلك العیب الغیر بائن الذي یجعل 

وحتى یصبح للمشتري الحق في المطالبة بضمان البائع للعیب  للغرض المخصص له،

 :هي ما سنتطرق إلیه فیما یليهذا العیب على شروط و د أن یشتمل الخفي كان لا ب

 شروط العیب الخفي الموجب للضمان  -2

هذه الشروط لابد من توافره على شروط معینة و حتى یكون العیب الخفي موجبا للضمان كان 

  :هي

                                                           
معززت  القانوني دراسة في ضوء التطور الوجیز في العقود المدنیة ، البیع الإیجار ، المقالة ،جعفر الفضلي،  -1

  . 118ص  ،2014، دار الثقافة للنشر، 03ط ، بالقرارات القضائیة
  . 119، ص المرجع نفسه -2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة البیع مسؤولیة البائع من ضمان العیب الحفي في عقد إبراءولید محمد بخیت الوزان،  -3

  . 2011ستیر قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، الماج
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  .أن یكون خفیا -

  .أن یكون قدیما -

  .أن یكون مؤثرا -

  .بعدها في باقي الشروطسنتطرق لأول شرط وهو شرط الخفاء ثم نفصل 

 أن یكون العیب الموجب للضمان خفیا   - أ

لا یقع على عاتق المتدخل الالتزام بضمان العیوب الظاهرة التي یمكن للمستهلك أن 

یكتشفها بنفسه، لو أن قام بفحص المبیع بعنایة، وإنما المتدخل ملزم بضمان العیب الذي لا 

  1معفیا من المسؤولیة لكن لیس بصفة مطلقة یمكن اكتشافه، وبالتالي فان المتدخل یكون 

غیر :"من القانون المدني الجزائري حیث قالت   02فقرة  379وهو ما جاء في نص المادة 

أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع أو كان في 

  2"استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي 

یلزم بضمان العیوب الظاهرة وهي تلك العیوب التي كان  ما یفهم من النص هو أن البائع لا

 .المشتري أن یكتشفها بسهولة و إنما البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة فقط

  أن یكون العیب الموجب للضمان قدیما -ب

من المتعارف علیه أن المتدخل لا یضمن العیب الذي یظهر بالمبیع بعد تسلیمه 

ه إلا بعد تسلمه من ولم یطرأ علی ب كان المبیع خالیا منه،للمستهلك، فهو لیس ضامنا لعی

بینما یضمن العیوب المتواجدة في المبیع وقت التسلیم أي الموجودة وقت  قبل المستهلك،

إبرام العقد أو بعد العقد وقبل التسلیم، وإذا كان البائع یضمن العیب الموجود وقت التسلیم 

   3 .إثبات أن العیب كان موجودا عند التسلیم،فان المشتري هو الأخر یقع علیه عبء 

                                                           
لجدیدة الإسكندریة ، دار الجامعة االمسؤلیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة دراسة مقارنة محمد أحمد العمداوي، -1

  .37، ص 2012،
  .سابق الذكر ،المتضمن القانوني المدني 10-  05من الأمر رقم  379المادة  -2
  .44 - 43 ص ، المرجع السابق، صمحمد أحمد العمداوي -3
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فتوقف غسالة الملابس عن التشغیل بعد بضعة شهور من شرائها لا یكفي لإثبات  

  .ا من وقت التسلیمأن العیب الذي أدى الى التوقف هو عیب قائم

  أن یكون العیب الموجب للضمان مؤثرا -ج

إن الشرط العیب المؤثر یعني أنه لا ضمان إذا كان العیب لا ینقص من الانتفاع 

بصفة جدیة أي أن العیب لا یترتب من ورائه ضمان المتدخل إلا إذا أثبت أنه یقلل من قیمة 

   1المبیع بصفة محسوسة أو یصبح غیر صالح لما وجد له حسب نوعه أو بمقتضى العقد 

  عتبار أنه هناك عیبا یمكن أن ینقص من قیمة المبیع، حتى مع ذلك یجب أن یأخذ في الا

أن أن العیب حتى یكون مؤثر لا بد و  جه من هذاتعلیه ما نستن، و لو لم ینقص من نفعهو 

تي اشتراها ردیئة ینقص من منفعة المبیع ، كأن یكتشف المشتري أن غلاف مقاعد السارة ال

  2 .مقلدة فهذا عیب یؤثر على قیمتهاو 

 التزام المتدخل بالرقابة الذاتیة: الثاني المطلب

یجـد  التزام المتدخل بإجراء الرقابة الذاتیة على المنتوجات قبل عرضـها للاسـتهلاك  إن

یشـــترط  إذ، قـــانون حمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش مـــن 12أساســـه القـــانوني فـــي أحكـــام المـــادة 

المشرع من خلال هذا الـنص علـى كـل متـدخل أن یقـوم بالتحریـات اللازمـة للتأكـد مـن مطابقـة 

المنتوج للقواعد الخاصة به ، وكذا التأكد من توافره علـى جمیـع الضـمانات ضـد كـل المخـاطر 

التــي مــن شــأنها أن تمــس صــحة المســتهلك وســلامته، وحتــى تكــون هــذه الرقابــة فعالــة وتحقــق 

عـــین أن تكـــون هـــذه التحریـــات التـــي یقـــوم بهـــا المتـــدخل تتناســـب حســـب حجـــم وتنـــوع أهـــدافها یت

ات المتعــارف المنتوجــات والوســائل التــي یجــب أن یمتلكهــا مراعــاة لاختصاصــه والقواعــد والعــاد

، ومــن خــلال مــا ســبق فــان هــذه الرقابــة تــتم مــن طــرف المتــدخل بنفســه علیهــا فــي هــذا المجــال

  .)الفرع الثاني(ستعانة بالغیر من المخابر المعتمدةأو عن طریق الا) الفرع الأول(

 

                                                           
  .340، ص 1991، مركز الدراسات للنشر، تونس ،1طالقانون المدني العقود الخاصة ، البیع ، ، االله الأحمدي عبد -1
  .48محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص  -2
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 الرقابة الذاتیة من طرف المتدخل: الفرع الأول

جانــب الأجهــزة المكلفــة للقیــام بالتحریــات ومراقبــة مــدى ســلامة المنتوجــات وتأهیلهــا  إلــى

یمیــة للاســتعمال أو قابلیتهــا للاســتهلاك و كــذا مطابقتهــا للمقــاییس والمواصــفات القانونیــة والتنظ

ول منتوجاتـه قبـل عرضـها رقابـة ذاتیـة حـ وإجراءالتحري  إلزامیةفان ذلك لا یعفي المتدخل من 

  .، بحیث یتطلب أن تتوفر لدى المتدخل شروط شخصیة أخرى مادیةللاستهلاك

 الشروط الشخصیة : أولا

تتمحور الشروط الشخصیة الواجبة توافرها لدى المتدخل من أجل ممارسة الرقابة بصـفة 

أن تكـــون لدیـــه الكفـــاءة والتخصـــص والخبـــرة المتناســـبة حســـب المنتوجـــات التـــي یضـــعها تیـــة ذا

  للاســتهلاك فــي المیــدان المــرخص لــه، ویســتوي فــي ذلــك أن یكــون المنتــوج محلیــا أو مســتوردا

المتعلـق بمراقبـة مطابقـة  65 \ 92من المرسوم التنفیذي رقـم  03نجد المادة  الإطاروفي هذا 

المستوردة اشترطت على الصانع الاعتماد علـى وسـائل مادیـة ملائمـة  أوالمواد المنتجة محلیا 

وعلى تدخل مسـتخدمین مـؤهلین یتـألفون علـى الخصـوص حسـب العمـل الممـارس، مـن علمـاء 

عامـة مـن ، وعلماء كیماویین، وصیادلة صناعیین، ومهندسین، وتكنولوجیین، وبصفة إحیائیین

مســـتخدمین حـــائزین شـــهادات تثبـــت المـــؤهلات المطلوبـــة للقیـــام بـــالفحوص الضـــروریة لتحلیـــل 

1.الجودة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة وذلك قبل عرضها في السوق
  

 الشروط المادیة   : ثانیا

الشــروط الشخصــیة الواجــب توافرهــا لــدى المتــدخل المــذكورة أعــلاه، وحتــى  إلــى إضــافة

ابــة الذاتیــة التــي تمــارس بشــأن التأكــد مــن تطــابق المنتوجــات المصــنوعة محلیــا أو تكتمــل الرق

المســـتوردة للمقـــاییس والمواصـــفات القانونیـــة والتنظیمیـــة المعمـــول بهـــا، وهـــذا قبـــل عرضـــها فـــي 

الســـوق، یجـــب أن تتـــوفر لدیـــه الوســـائل المادیـــة الملائمـــة التـــي تســـمح بـــإجراء تحلیـــل الجـــودة 

                                                           
  .، سابق الذكر65 -92من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر نص المادة  -1
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تجونهــا أو تلــك التــي یتولــون المتــاجرة فیهــا، وذلــك مــن خــلال الاعتمــاد ومطابقــة المــواد التــي ین

1 .على المستخدمین المؤهلین لهذا الغرض
 

المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة  95/65مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  05كمـــا تشـــترط المـــادة 

المــواد المنتجــة محلیــا أو المســتوردة أن یضــع الصــانع المســتورد فــي تنــاول الأعــوان المكلفــون 

بمراقبة النوعیة وقمع الغش، شهادة المطابقة المتخذة مـن طـرف الأجهـزة التـي تصـدرها، وفیمـا 

وى وحــدات یخــص المــواد المســتوردة یمكــن أن تعــد شــهادة المطابقــة علــى الخصــوص فــي مســت

  الانتاج وعند شـحن البضـائع للتصـدیر وفـي المرسـى أو لـدى وصـولها عنـدما یفرغهـا المسـتورد

ـــىباســـتعمال وســـائله الخاصـــة أو بـــاللجوء  ـــة  إل ـــل أو أیـــة هیئ خـــدمات مصـــالح المخبـــر للتحالی

ــــي  ــــك دون المســــاس بالأحكــــام الأخــــرى المنصــــوص علیهــــا ف ــــة، وذل ــــة للمراقب ــــة أو أجنبی وطنی

المذكورة أعـلاه التلخـیص الجمركـي  05ظیم المعمول بهما، وأجازت أحكام المادة التشریع والتن

شـــهادة المطابقـــة قبـــل  وإعـــداد إتمامهـــامراقبـــة المطابقـــة، بشـــرط  إجـــراءات إتمـــامللبضـــائع قبـــل 

2.عرض المنتوج للاستهلاك
 

 الرقابة الذاتیة عن طریق الاستعانة بالمخابر المعتمدة: الفرع الثاني

المنتوجـات أو عنـد اسـتیرادها أن یقومـوا بـإجراء  إنتـاجمتدخلین في مرحلـة یتعین على ال

تحلیل الجـودة ومراقبـة مطابقـة هـذه المنتوجـات اعتمـادا علـى الوسـائل المتـوفرة لـدیهم والمـذكورة 

تكلیف مخابر تحالیل الجـودة والمطابقـة المعتمـدة  إلىانفا، وفي حالة تعذر وجودها یتم اللجوء 

  .للتحلیل ومراقبة المطابقة قبل عرضه في السوق إخضاعهمن أجل  حسب صنف المنتوج

نطاق النشاط الذي تعمل فیه و حسب مقرر الاعتمـاد  إلىوتتعدد هذه المخابر بالنظر 

شــبكة مخــابر التجــارب وتحلیــل النوعیــة بعــد حصــولها  إطــارالمســلم لهــا، ویمكــن أن تــنظم فــي 

 .على الاعتماد

                                                           
ماد تالذي یحدد شروط وكیفیات إع، 2013سبتمبر  26المؤرخ في  328 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1

  .2013أكتوبر  20، المؤرخة في 49ع  ج،.ج.ر.، جستهلك وقمع الغشالمخابر قصد حمایة الم
  .، سابق الذكر65 -92من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر نص المادة  -2
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 المستهلك وقمع الغش    المخابر المؤهلة لحمایة: أولا

تتعدد المخابر المعتمدة المكلفة بحمایة المستهلك وقمـع الغـش، وتتخـذ أصـناف متنوعـة 

حسب مجال الاختصاص، وتسند لها مهام القیـام بالتحالیـل والاختبـارات والتجـارب فـي میـادین 

محددة، وذلك لتحدید مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس وللمواصفات القانونیة والتنظیمیـة التـي 

المنتـوج أو المـادة ضـررا بصـحة المسـتهلك وأمنـه  إلحـاقبهـا، أو لتبیـان عـدم  یجـب أن تتصـف

 .وكذا مصلحته المادیة

مـن قـانون حمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش علـى هـذه  37أداء مهامها أوجبـت المـادة  إطاروفي 

مـن نفـس القـانون أو المخـابر  35المخابر سواء تلك التابعـة لـوزارة التجـارة حسـب نـص المـادة 

رى المعتمـــدة، أن تتبـــع اســـتعمال المنـــاهج المحـــددة عـــن طریـــق التنظـــیم، وفـــي حالـــة عـــدم الأخـــ

وجودهــا، تســتعمل المنــاهج المعتــرف بهــا علــى المســتوي الــدولي، بشــرط أن تقــوم هــذه المخــابر 

كر بإعــداد كشــوفات أو تقــاریر نتــائج التحالیــل أو الاختبــارات أو التجــارب التــي قامــت بهــا وتــذ

ولعــل أهــم المخــابر المكلفــة بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش  ،ج المســتعملةجمیــع مراجــع المنــاه

والتابعــة لـــوزارة التجـــارة نجـــد المركــز الجزائـــري لمراقبـــة النوعیـــة والــرزم وشـــبكة مخـــابر وتحالیـــل 

1 .النوعیة
  

 :المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم-1

أوت  08المــؤرخ فــي  89/147أســتحدث هــذا المركــز بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

، ویعـد المركـز 2مركـز جزائـري لمراقبـة النوعیـة والـرزم وتنظیمـه وعملـه إنشاءالمتضمن  1989

تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والاســـتقلال المـــالي، ویوضـــع  إداريمؤسســـة عمومیـــة ذات طـــابع 

التنظیمیــــة  الإجــــراءاتر المركــــز مــــدیر عــــام یعــــین حســــب تحــــت وصــــایة وزیــــر التجــــارة، ویــــدی

                                                           
  .، سابق الذكر328- 13المرسوم التنفیذي رقم  -1
المتضــمن إنشــاء مركــز جزائــري لمراقبــة النوعیــة  1989أوت  08المــؤرخ فــي  147 - 89المرســوم التنفیــذي رقــم  -2

المـؤرخ  318 - 03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیـذي رقـم ، 1989 ،33ع  ج،.ج.ر.ج ،والرزم وتنظیمه وعمله

  .2003أكتوبر  50، المؤرخة في 59 ج، ع.ج.ر.ج ،2003سبتمبر  30في 
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المعمـــول بهـــا وبنـــاء علـــى اقتـــراح وزیـــر التجـــارة ویســـاعده فـــي أداء مهامـــه أمینـــا عامـــا ومـــدراء 

 .ومدیر المخبر المركزي ومدراء المخابر الجهویة

مـن المرسـوم  04و  03وفیما یخص مهام المركز تم تحدیدها بموجب أحكـام المـادتین 

المــذكور أعــلاه، وتتمثــل أساســا فــي المســاهمة فــي حمایــة صــحة و أمــن المســتهلكین التنفیــذي 

ومصالحهم المادیة والمعنویة، والمشاركة في البحث عن أعمـال الغـش أو التزویـر والمخالفـات 

للتشریع والتنظیم المعمول بهما والمتعلقین بنوعیة السـلع والخـدمات ومعاینتهـا، وتطـویر مخـابر 

قمــــع الغــــش التابعــــة لــــه وتســــییرها وعملهــــا، والتأكــــد مــــن مطابقــــة المنتوجــــات مراقبــــة النوعیــــة و 

 .للمقاییس والخصوصیات القانونیة أو التنظیمیة التي یجب أن تمیزها عن غیرها من المهام

 :شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة -2

أكتــوبر  19المــؤرخ فــي  96/355أنشــأت هــذه الشــبكة بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

، ویتــولى 1شــبكة مخــابر التجــارب وتحالیــل النوعیــة وتنظیمهــا وســیرها إنشــاءالمتضــمن  1996

تسییرها مجلس یتكون من أعضاء مؤهلین علمیا یمثلون المخابر رائدة للفروع التي تنتمـي الـى 

وزارة التجــــارة، وتتكــــون الشــــبكة خاصــــة مــــن  إشــــرافبكة تحــــت الشــــبكة، ویوضــــع مجلــــس الشــــ

المخــابر التابعــة للــوزارات منهــا وزارة التجــارة، وزارة الصــناعة، وزارة الفلاحــة والصــید البحــري، 

 .وزارة الصحة والسكان وغیرها

و  02ومـن مهـام شـبكة مخــابر التجـارب وتحالیـل النوعیـة المحــددة فـي أحكـام المــادتین 

التنفیـــذي المـــذكور ســـالفا، أنهـــا تســـاهم فـــي تنظـــیم مخـــابر التحالیـــل ومراقبـــة  مـــن المرســـوم 03

النوعیـــة وتطـــور كـــل عملیـــة مـــن شـــأنها أن ترقـــي نوعیـــة الســـلع والخـــدمات، وتحســـین خـــدمات 

مخـــابر التجـــارب وتحالیـــل الجـــودة، وتقـــوم بكـــل خـــدمات المســـاعدة التقنیـــة لحمایـــة المســـتهلكین 

منتوجــات المصــنوعة محلیــا أو المســتوردة بمناســبة اخطارهــا ، وتتــولى مراقبــة نوعیــة الوإعلامهــم

                                                           
المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل  1996أكتوبر  19المؤرخ في  355 - 96المرسوم التنفیذي رقم  -1

 460 -  97المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 1996 ،62ع  ج،.ج.ر.ج، نوعیة وتنظیمها وتسییرها

  .1997 ،80ج، ع .ج.ر.، ج 1997دیسمبر  01المؤرخ في 
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مــن نفـس المرسـوم ومــن بینهـا جمعیــات الـدفاع عــن  09مـن الجهـات المحــددة فـي نــص المـادة 

 .المستهلكین

المخــــابر التابعــــة لــــوزارة التجــــارة والمؤهلــــة للقیــــام بالتحالیــــل والاختبــــارات  إلــــى إضــــافة

ن أن تعتمـــــد مخـــــابر أخــــرى لإجـــــراء التحالیـــــل والتجــــارب قصـــــد حمایــــة المســـــتهلك، فانـــــه یمكــــ

والاختبـــارات والتجـــارب وتحـــدد شـــروط وكیفیـــات اعتمادهـــا عـــن طریـــق التنظـــیم، باســـتثناء تلـــك 

النصــــوص المؤسســــة لهــــا أو فــــي المیــــادین المســــیرة بتنظــــیم  إطــــارالمخــــابر التــــي تتــــدخل فــــي 

 .خاص

 :شروط اعتماد مخابر قصد حمایة المستهلك وقمع الغش: ثانیا

من قانون حمایة المستهلك وقمـع الغـش التـي نصـت صـراحة  36یقا لأحكام المادة تطب

مخابر للقیام بإجراء التحالیل والاختبارات والتجارب قصد حمایة المسـتهلك،  إنشاء إمكانیة إلى

التنظــیم، لــذلك صــدر المرســوم  إلــىوأحالــت فیمــا یخــص شــروط وكیفیــات اعتمــاد هــذه المخــابر 

الـــذي یحـــدد شـــروط وكیفیـــات اعتمـــاد  2013ســـبتمبر 26المـــؤرخ فـــي  13/328التنفیـــذي رقـــم 

 14/153المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  إلـــى إضـــافةالمخـــابر قصـــد حمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش، 

الـــــذي یحـــــدد شـــــروط فـــــتح مخـــــابر تجـــــارب وتحالیـــــل الجـــــودة  2014أفریـــــل  30المـــــؤرخ فـــــي 

1.واستغلالها
 

الــــوزیر یــــتم انشــــاء لــــدى  13/328مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  07وبموجــــب المــــادة 

  الاعتمــاد عتمــاد المخــابر تكلــف بدراســة طلبــاتقمــع الغــش لجنــة االمكلــف بحمایــة المســتهلك و 

  ویتوقــف مــنح الاعتمــاد حســب مجــال الاختصــاص والحاجــة التــي تبــدیها مصــالح وزارة التجــارة

وبنـــاء علـــى الملـــف المقـــدم مـــن قبـــل طالـــب فـــتح المخبـــر الـــذي یجـــب أن تتـــوافر لدیـــه الشـــروط 

ـــارات أو التجـــارب  ـــین بالتحالیـــل أو الاختب ـــة لاســـیما قائمـــة الأشـــخاص المكلف والوثـــائق المطلوب

                                                           
الذي یحدد شروط فتح المخابر تجارب وتحالیل  2014أفریل  30المؤرخ في  153/  14فیذي رقم المرسوم التن -1

 68/  02المرسوم التنفیذي رقم  أحكاممنه ألغت صراحة  21، المادة 2014 ،28 ع ج.ج.ر. ج  ،الجودة واستغلالها

   2002، 11 ع ج،.ج.ر. ج  ،الذي یحدد شروط فتح مخابر تحالیل الجودة واعتمادها 2002فبرایر  06المؤرخ في 
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ومـــؤهلاتهم العلمیـــة وقائمـــة التجهیـــزات العلمیـــة والتقنیـــة اللازمـــة للتنفیـــذ الســـلیم للأعمـــال التـــي 

 .اءته القیام بهاصرح بكف

ویســلم اعتمـــاد مخبـــر التحالیـــل حســـب مجــال الاختصـــاص بمقـــرر مـــن الـــوزیر المكلـــف 

رقابــة دوریـــة مـــن  إلـــىبالتجــارة بعـــد أخــذ رأي لجنـــة الاعتمـــاد، ویبقــى المخبـــر المعتمــد یخضـــع 

طــرف مصــالح قمــع الغــش للتأكــد مــن احتــرام الشــروط التــي ســلم علــى أساســها الاعتمــاد، وفــي 

مــن المرســوم التنفیــذي  09المخالفــات المنصــوص علیهــا فــي نــص المــادة  حــدىإحالــة ارتكــاب 

المذكور أعلاه منها عـدم احتـرام الشـروط التـي علـى أساسـها سـلم هـذا الاعتمـاد  13/328رقم 

قمــع الغــش  إطــارأو عــدم احتــرام ســریة المعلومــات المرتبطــة بمعالجــة العینــات المعروضــة فــي 

الأشـكال لأغـراض تجاریـة أو اشـهاریة، فـان ذلـك یعـرض أو استعمال الاعتمـاد بـأي شـكل مـن 

 .سحب الاعتماد بموجب مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالتجارة إلىصاحب المخبر 

أداء مهامـــه یتعـــین علـــى المخبـــر المعتمـــد اســـتعمال المنـــاهج المحـــددة عـــن  إطـــاروفـــي 

  لمسـتوى الـدوليطریق التنظیم، وفي حالة عدم وجودها، یسـتعمل المنـاهج المعتـرف بهـا علـى ا

كما یلتزم بإعداد كشف التحالیل أو تقریر الاختبارات أو التجـارب ویسـجل فیهـا نتـائج تحقیقاتـه 

  .مرفقة بالتفسیرات والاستنتاجات فیما یخص مطابقة المنتوج

بموجــب  1"ألجیــراك"تــم اســتحداث الهیئــة الجزائریــة للاعتمــاد المســماة  الإطــاروفـي نفــس 

الهیئــــة  إنشــــاءالمتضــــمن  2005دیســــمبر  06المــــؤرخ فــــي  05/466المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 

، وهـي مؤسســة عمومیــة ذات طــابع صــناعي " ألجیــراك "الجزائریـة للاعتمــاد وتنظیمهــا وســیرها 

وتجاري تتمتع بالشخصـیة المعنویـة والاسـتقلال المـالي، وتوضـع تحـت وصـایة الـوزیر المكلـف 

ین والتنظیمــات المعمــول بهــا المطبقــة علــى بــالتقییس، وتخضــع فــي علاقاتهــا مــع الدولــة للقــوان

 .، وتعد تاجرة فیما یخص علاقاتها مع الغیرالإدارة

                                                           
 للاعتمادالمتضمن إنشاء الهیئة الجزائریة  2005دیسمبر  06المؤرخ في  466/  05المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2005دیسمبر  11، المؤرخة في 80ع  .ج.ر.  ج ،"ألجیراك " وتنظیمها وسیرها 
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ـــــة للاعتمـــــاد  ـــــة الجزائری ـــــراك"ومـــــن مهـــــام الهیئ ، أنهـــــا تســـــاهم فـــــي وضـــــع القواعـــــد "ألجی

المتعلقة باعتماد هیئات تقییم المطابقـة وفحـص الطلبـات وتسـلیم مقـررات الاعتمـاد  والإجراءات

م المطابقــة طبقــا للمواصــفات الوطنیــة والدولیــة الملائمــة، والقیــام بتجدیــد وتعلیــق لهیئــات التقیــی

 .  وسحب مقررات اعتماد هیئات تقییم المطابقة

 الرقابة على السلع والهیئات المكلفة بها: المطلب الثالث

الوقائیـــة مـــن الممارســـات التجاریـــة الغیـــر  الآلیـــاتتعتبـــر الرقابـــة علـــى الســـلع مـــن بـــین 

التــي تقــوم  الإداریــةمشــروعة، وقــد اســند المشــرع الجزائــري هــذه المهمــة لمجموعــة مــن الهیئــات 

  )الأول(تابعـــة للدولـــة الفـــرع  إداریـــةأجهـــزة  إلـــىبرقابـــة الســـلع وفحصـــها، وهـــذه الأجهـــزة تنقســـم 

 . )الفرع الثاني(وأخرى تتمثل في جمعیات حمایة المستهلك 

 في مراقبة السلع والمنتجات الإداریةدور الهیئات : الفرع الأول

مـــن أجـــل التحـــري عـــن جـــودة  الإداریـــةخـــول المشـــرع الجزائـــري ســـلطة الرقابـــة للهیئـــات 

المنتجـــات ومـــدى مطابقتهـــا وأصـــلیتها وذلـــك متـــى طرحـــت فـــي الســـوق للتـــداول بقصـــد تفـــادي 

  )أولا( مركزیــة إداریــةهیئــات  إلــىهیئــات ال هالمخــاطر التــي قــد تلحــق بالمســتهلكین، وتنقســم هــذ

 ).ثانیا(محلیة إداریةوهیئات 

 المركزیة ودورها في مراقبة السلع والخدمات الإداریةالهیئات : أولا

 .المركزیة في وزارة التجارة والمصالح التابعة الإداریةوتتمثل هذه الهیئات 

 :دور وزارة التجارة في مراقبة السلع والخدمات-1

ــ یمــارس وزیــر "علــى أنــه 1 453-02مــن المرســوم التنفیــذي  02ص المــادة جــاء فــي ن

التجارة بالاتصال مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة صلاحیاته في میادین التجارة الخارجیـة 

                                                           
المحدد لصلاحیات وزیر  ،2002دیسمبر  21المؤرخ في  453 - 02تنفیذي رقم المرسوم المن  02المادة  -1

  . 2002دیسمبر  22الصادرة بتاریخ ، 85 ج، ع.جر  .، جالتجارة
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وضـــبط الأســـواق وترقیـــة المنافســـة وتنظـــیم المهـــن والمقننـــة والنشـــاطات التجاریـــة وجـــودة الســـلع 

1".ادیة وقمع الغشوالخدمات والرقابة الاقتص
 

الملاحظ من المادة أعلاه أنها حددت لنا صلاحیات وزیر التجارة ومـن بـین الصـلاحیات التـي 

 .تهمنا هو الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وجودة السلع والخدمات

نجــده اســند لــوزیر  06وبالتحدیــد فــي مادتــه  2 453-02وبــالرجوع الــى المرســوم التنفیــذي رقــم 

یقـوم وزیـر "في مجال حمایـة المسـتهلك حیـث جـاء فـي نـص المـادة مـا یلـي  التجارة صلاحیات

 :التجارة في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش بما یلي 

یـــنظم ویوجـــه ویخضـــع حیـــز التنفیـــذ المراقبـــة ومكافحـــة الممارســـات التجاریـــة غیـــر الشـــرعیة  -

3.والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقلید
 

 .یساهم في التوجیه والتنسیق ما بین القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -

 . ینجز كل تحقیق اقتصادي معمق وأخطار الهیئات القضائیة عند الضرورة -

هــذه أهــم الصــلاحیات التــي خولهــا المشــرع لــوزارة التجــارة كونهــا أســمى جهــاز مكلــف بحمایــة 

ـــة جـــودة الســـلع والخـــدمات وقمـــع الغـــش وكـــذلك ضـــبط المســـتهلك بحیـــث كلفـــه المشـــرع ب مراقب

 :السوق

دور وزیــر التجـــارة فـــي مراقبـــة جـــودة الســلع والخـــدمات وقمـــع الغـــش المـــرتبط بـــالجودة -أ

 :والتقلید

                                                           
 ،2014، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، المنتجحمایة المستهلك وتأثیر المنافسة على ضمان وسلامة على فتاك،  -1

  .256 ،253 ص ص
  .السابق الذكر ،453 – 02من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -2
، أطروحة دكتوراه حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع الجزائريخربوج حسام الدین،  -3

  . 273، ص 2018-  2017تخصص قانون أعمال ، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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لـــوزیر التجـــارة الحـــق فـــي مراقبـــة الســـلع والخـــدمات، فهـــو یتمتـــع بســـلطة اقتـــراح كـــل  إن

ریة وحمایتها وتسمیاتها الأصلیة والسهر علـى المناسبة لوضع نظام للعلامات التجا الإجراءات

ـــدة  1تنفیـــذها، فهـــذه المهمـــة هـــدفها حمایـــة المســـتهلك مـــن المنتجـــات التـــي تحمـــل علامـــات مقل

ومضللة ومنه وقایته مـن أحـد أنـواع الممارسـات التجاریـة الغیـر نزیهـة المضـللة للمسـتهلك كمـا 

مكافحــــة  إلــــىیــــر التجــــارة یســــعى یتمتــــع وزیــــر التجــــارة بمهمــــة الرقابــــة الاقتصــــادیة الغــــش، وز 

  .الممارسات الغیر شرعیة المرتبطة بالجودة والتقلید

وعلیـــه فـــان وزیـــر التجـــارة لـــه دور هـــام فـــي وقایـــة المســـتهلك مـــن الممارســـات المضـــللة 

 .معمق یقوم به إجراءوالغیر شرعیة بحیث یقوم بمكافحتها من خلال كل 

 :یة المستهلكدور وزیر التجارة في ضبط السوق من أجل حما -ب

تعــزز قواعــد وشــروط المنافســة النزیهــة فــي ســوق  إجــراءاتیقــوم وزیــر التجــارة بإصــدار 

السلع والخدمات ویضع حـدا للممارسـات  الغیـر نزیهـة فیقضـي علیهـا، وكـل هـذه الأدوار التـي 

ووقایتــه مــن احتكــار الســلع حمایــة مصــالحه  إلــىیقــوم بهــا فــي مصــلحة المســتهلك فهــي تهــدف 

2.شهار الكاذب والمضلل وخاصة التقلیدوكذا الإ
  

وعلیه فان وزیـر التجـارة لـه دور هـام فـي وقایـة المسـتهلك مـن مـا قـد یقـع علیـه مـن غـش 

یتخـذه مـن شـأنه القضـاء علـى  إجـراءمن قبل المتدخلین فكل مهمة یقوم بها وزیر التجارة وكل 

 .الممارسات الغیر الشرعیة التي قد تصیبه كالتقلید

 :مدیریات التابعة لوزارة التجارة في مراقبة السلع والخدماتدور بعض ال -2

لقـــد أســـند المشـــرع الجزائـــري مهمـــة حمایـــة المســـتهلك لـــبعض المـــدیریات التابعـــة لـــوزارة 

التجارة، والمتمثلة في المدیریـة العامـة لضـبط وتنظـیم النشـاطات والتقنـین وكـذا المدیریـة العامـة 

                                                           
المتضمن تنظیم المصالح  2003 - 11 -05المؤرخ في  409ـ  03من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -1

  .  2003نوفمبر  09الصادرة في ، 68 ع، ج،.ج.ر. ج، الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها
  .272ص  ،عربوج حسام الدین، المرجع السابق -2
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المتضـمن تنظـیم  041-11خـلال المرسـوم التنفیـذي رقـم لمراقبة الجودة وقمع الغش وذلك من 

 .المركزیة في وزارة التجارة الإدارة

 :المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین -أ

خولت للمدریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنـین مهـام مؤداهـا حمایـة المسـتهلك 

مـــدیریات فهـــي تشـــرف علـــى أربـــع  2الســـوقوالحفـــاظ علـــى المنافســـة النزیهـــة والســـلیمة داخـــل 

 :مدیریات ثلاثة منها هي الأهم بالنسبة لنا لأنها تساهم في حمایة المستهلك هي 

وهـي أیضــا تضـم أربـع مـدیریات أهمهــا تلـك المتعلقـة بملاحظـة الأســواق : مدیریـة المنافسـة -

 .والتي تشارك في تحدید الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات

حمایــــة العلامــــات  إلــــىهــــي مختصــــة باتخــــاذ تــــدابیر تهــــدف  :مــــدیر الجــــودة والاســــتهلاك -

 .والتسمیات الأصلیة كما تساهم في ترقیة برامج الربح المقننة للسلع والخدمات

والتــي تقــوم بمراقبــة تــدفق : مدیریــة تنظــیم الأســواق والنشــاطات التجاریــة والمهــن المقننــة -

 .في السوق ةوالإستراتیجیالمنتجات الضروریة 

 :المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -ب

-02مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  04تتمتــع هــذه الهیئــة حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة 

تحدیــد الخطــوط العریضــة للسیاســة الوطنیــة، المراقبــة فــي میــادین الجــودة وقمــع الغــش ب 454

مشــــروعة والســــهر علــــى توجیــــه بــــرامج المضــــادة للمنافســــة والتجــــارة اللا ومكافحــــة الممارســــات

المراقبــة الاقتصــادیة وقمــع الغــش وتنســیقها وتنفیــذها، وتظــم هــذه المدیریــة أربــع مــدیریات فرعیــة 

 :وهي

 

                                                           
 .، ج، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة2011ینایر  9المؤرخ في  04/  11المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2011ینایر  12، الصادرة في 02 ج، ع.جر 
  .274عربوج حسام الدین ، مرجع سابق، ص  -2
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 .مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة -

 .مدیریة مراقبة الجودة والغش -

 .ارب وتحالیل الجودةمدیریة مخابر التج -

1.مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة -
 

 :وما یهمنا ما یلي

ــــة الجــــودة وقمــــع الغــــش - ــــة  :مدیریــــة مراقب ــــة العامــــة للرقاب ــــرع عــــن المدیری ــــة تتف هــــذه المدیری

الاقتصادیة وقمع الغش بحیث تلعـب دورا هامـا هـي الأخـرى فـي حمایـة المسـتهلك بحیـث تقـوم 

ـــد  بالســـهر ـــالجودة والمطابقـــة وأمـــن المنتوجـــات عن ـــین ب ـــى تطبیـــق التشـــریع والتنظـــیم المتعلق عل

الحدود، في السوق الداخلي وعند التصدیر عند اللزوم، كما تساهم في تنظـیم نشـاطات مراقبـة 

الجــودة وقمــع الغــش المنجــزة بالتعــاون مــع المصــالح النظیــرة التابعــة لقطاعــات أخــرى؛ ویتفــرع 

 :مدیریتین فرعیتین هماعن هذه المدیریة 

 .المدیریة الفرعیة للمراقبة في السوق -

 دیریة الفرعیة للمراقبة الحدودیةالم -

 المحلیة ودورها في مراقبة السلع والخدمات الإداریةالهیئات : ثانیا

وتتمثــل هـــذه الهیئـــات فــي تلـــك الأجهـــزة التــي تباشـــر عملهـــا بصــفة محلیـــة والمتمثلـــة فـــي 

الـوالي ورئـیس المجلـس  إلـىالجمـارك، بالإضـافة  إدارةالمصالح الخارجیـة لـوزارة التجـارة، وكـذا 

  .الشعبي البلدي

 

                                                           
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2002دیسمبر  21المؤرخ في  454 - 02من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  -1

 ع، ج،.ج.ر.ج 2008أوت  19المؤرخ في  266 - 08، المعدل المتمم لموجب المرسوم التنفیذي رقم  في وزارة التجارة

  . 2002دیسمبر  22الصادرة في  85
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 :المدیریات الولائیة للتجارة-1

لمدیریــة الولائیــة للتجــارة ، مهــام ا 1409-03مــن المرســوم التنفیــذي  03حــددت الماجــة 

 :وتكلف هذه الأخیرة بما یلي

السهر على تطبیق التشریع المتعلق بالتجارة الخارجیة والمنافسة والجودة وتنظـیم النشـاطات  -

 .التجاریة والمهن المقننة واقتراح كل التدابیر من أجل تكییفها

 .الخدماتالمساهمة في تطویر وترقیة قانون المنافسة وتوزیع السلع و  -

أو / متابعــــــة تطــــــور الأســــــعار عنــــــد الانتــــــاج واســــــتهلاك الســــــلع والخــــــدمات الضــــــروریة و -

 .، السهر على تطبیق سیاسة الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشالإستراتیجیة

 .القیام بالتحقیقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهیاكل المعنیة -

 .وتحسیس المهنیین والمستهلكین بالتنسیق مع جمعیاتهم الإعلامتطویر  -

الملاحــظ مــن المــادة أعــلاه أن المدیریــة الولائیــة لهــا دور هــام فــي حمایــة المســتهلك وذلــك بنــاء 

مراقبـــة الســـلع والخـــدمات مـــن كـــل أنـــواع الغـــش  إلـــىوالتـــي ترمـــي  إلیهـــاعلـــى المهـــام المخولـــة 

 .والخداع التي تم تحویلها

 :ویة للتجارةالمدیریات الجه-ب

على مهام المدیریـة الجهویـة للتجـارة   409-03من المرسوم التنفیذي  09نصت المادة 

 :وتكلف هذه الأخیرة بما یلي

ضــمان تنســیق نشــاطات المــدیریات الولائیــة للتجــارة، لاســیما فــي مجــال الرقابــة الاقتصــادیة  -

 .وقمع الغش

                                                           
   .سابق الذكر، 409 - 03من المرسوم التنفیذي  09المادة  -1
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المركزیـــة والمـــدیریات  الإدارةصـــال مـــع تحضـــیر بـــرامج الرقابـــة والســـهر علـــى تنفیـــذها، بالات -

 .الولائیة للتجارة وتنسیق عملیات المراقبة ما بین الولایات

 .انجاز خلاصات دوریة عن حصائل أنشطة المدیریات الولائیة للتجارة -

من خلال ما سبق نستنتج أن المدیریة الجهویة هـي الأخـرى تلعـب دورا هامـا فـي حمایـة 

 .والتقلید والخداع في السلع والخدمات المستهلك ووقایته من الغش

 :الجمارك في مراقبة السلع إدارةدور -2

تتــدخل مصــالح الجمــارك لحمایــة المســتهلك، ومــن أجــل قمــع أي تواجــد مشــبوه لبضــائع 

مقلـــدة علـــى مســـتوى المكاتـــب الجمركیـــة، فـــإدارة الجمـــارك لهـــا دور فعـــال فـــي مكافحـــة التقلیـــد 

1.حظر استیراد كل منتوج مقلد ومغشوشوتطهیر السوق منه، فهي تسهر على 
  

المتضمن قـانون الجمـارك علـى أن المشـرع  072-79من القانون 22فقد نصت المادة 

أســـند لإدارة الجمـــارك صـــلاحیة القضـــاء علـــى المنتجـــات المضـــللة والكاذبـــة وذلـــك بغیـــة وقایـــة 

  .المستهلك من أضرارها و مخاطرها

الجمارك دور هام في وقایة المسـتهلك وحمایتـه وذلـك مـن خـلال التأكـد  إدارةكما تلعب 

 3من مدى مطابقة المنتجات ومكافحة الغش والتقلید من أجل توفیر مناخ سلیم ونزیه للمنافسـة

 .وهو ما نصت علیه المادة الثالثة من قانون الجمارك السابق الذكر

الحجــز  إجــراءك عــن طریــق كمــا تقــوم الجمــارك بالبحــث عــن الغــش فــي المنتجــات وذلــ

الجمركي للأشیاء المقلدة والمغشوشـة ومعاینتهـا وقـد خـص المشـرع الجزائـري هـذه الصـلاحیات 

                                                           
  .288ص  ،غربوج حسام الدین، مرجع سابق -1
، المعدل والمتمم، ج المتضمن قانون الجمارك 1979یولیو  21المؤرخ في  07 - 79من القانون رقم  22المادة  -2

  .1979یولیو  24الصادرة في ، 30ع  ج،.ج.ر
  .289ص  غربوج حسام الدین، مرجع سابق، -3
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لأعوان الجمارك بحیث یقوم هؤلاء الأعوان بالتحري عن طریق تفتیش البضـائع ووسـائل النقـل 

1.والأشخاص وكذا حق ضبط الأشیاء وذلك بحجز البضائع المقلدة والمشكوك أمرها
 

 :دور الجماعات المحلیة في مراقبة السلع والخدمات -3

تتمثل هذه الجماعات المحلیة في الوالي ورئیس المجلـس الشـعبي البلـدي، فلكـل مـنهم دور فـي 

 .حمایة المستهلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

 :دور الوالي -أ

تطبیــق یتجلــى دور الــوالي فــي حمایــة المســتهلك علــى مســتوى ولایتــه مــن خــلال فــرض 

والتقلیـــد وحمایــــة الجـــودة وصــــحة المســـتهلك، فهــــو  2السیاســـة الوطنیـــة فــــي مجـــال قمــــع الغـــش

المسؤول الأول في الولایة عن حمایة المستهلك كونه ضابط شرطة قضائیة، فهو یقـوم باتخـاذ 

القضـــاء علـــى المخـــاطر المحدقـــة بالمســـتهلك كـــأن یقـــوم  إلـــىالوقائیـــة التـــي تـــؤدي  الإجـــراءات

ــــا أو غلــــق المحــــلات، فهــــو یشــــرف علــــى المــــدیریات الولائیــــة للمنافســــة  بســــحب المنتــــوج مؤقت

  .والأسعار في مجال المنافسة ومراقبة الجودة وقمع الغش

 :دور رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب

فـــي مجـــال حمایـــة المســـتهلك یتمتـــع رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي بصـــلاحیات كبیـــرة 

 .ضابط شرطة قضائیة الأخرباعتباره هو 

مـــن بـــین أهـــم الصـــلاحیات التـــي یتمتـــع بهـــا ســـلطة مراقبـــة نوعیـــة المنتجـــات والخـــدمات 

ومكان الذي تمت صناعتها فیه وكذا تخزینهـا ونقلهـا، وكیفیـة عرضـها للمسـتهلكین والتأكـد مـن 

 إحالـــةمقـــاییس القانونیـــة، فهـــو یملـــك ســـلطة أنهـــا أصـــلیة غیـــر مقلـــدة ومطابقـــة للمواصـــفات وال

                                                           
 دار الحكمة للنشر ، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون الجماركأحسن بوصقیعة،  -1

  . 144، 143الجزائر، د ـ س ـ ن، ص ص، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، قسم  ،دراسة مقارنة القانونیة لحمایة صحة المستهلك الآلیاتمعروف عبد القادر،  -2

  .137ص ، 2017وق، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، الحق
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وعلیه فان لكل من الوالي ورئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي دورا هامـا  1المخالفین على العدالة 

فــي حمایــة المســتهلك مــن جــرائم التقلیــد التــي قــد تصــیبه ولكــل مــنهم دور حســب الصــلاحیات 

 .المخولة له قانونا ومجال تخصصه

 حمایة المستهلك في مراقبة السلع و المنتجات دور جمعیات : الفرع الثاني

      المختصــــة بمراقبــــة المنتوجــــات  الإداریــــةانــــه و مــــن أجــــل زیــــادة فعالیــــة أجهــــزة الرقابــــة 

      وحمایــــــة المســــــتهلك، قــــــام المشــــــرع بإنشــــــاء جمعیــــــات لحمایــــــة المســــــتهلكین، تقــــــوم بدراســــــات 

   2.یتهاتحت مسؤولمرتبطة بالاستهلاك على نفقتها و  خبرات وإجراء

الحــدیث عــن دور هــذه الجمعیــات  03-09مــن القــانون  21وقــد جــاء فــي نــص المــادة 

ضــمان  إلــىجمعیــة حمایــة المســتهلكین هـي كــل جمعیــة منشــئة طبقـا للقــانون، تهــدف  " :بقولهـا

3". وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله إعلامهحمایة المستهلك من خلال 
  

فجمعیــــات حمایــــة المســــتهلك لهــــا دور وقــــائي بحیــــث تقــــوم بــــالإجراءات قبــــل أن تلحــــق 

بالمســتهلك أیــة أضــرار التــي قــد تصــیبه مــن جــراء الممارســات الغیــر نزیهــة كالتقلیــد، وبالتــالي 

   4.مراقبة السلع المعروضة علیهمو  وإعلامهمفهذه الجمعیات تقوم بتحسیس المستهلكین 

تـــوافر الســـلع والمنتجـــات المعروضـــة للاســـتهلاك علـــى  كمـــا تراقـــب هـــذه الأخیـــرة مـــدى

ضــرورة  إلــىالوســم والمواصــفات القانونیــة والتنظیمیــة وذلــك مــن أجــل لفــت نظــر المســتهلكین 

بواسـطة  الإعـلامون هـذا مغشوشـة، ویكـكون مقلدة و شراء مواد جیدة الصنع التي لا یمكن أن ت

توزیعهــا علــى الصــحف والمجــلات أو علــى المســتهلكین، كمــا یمكــن لهــذه الجمعیــات النشــرات و 

      مقاطعـــة شـــراء المنتوجـــات المعروضـــة كـــإجراء تهدیـــدي للمنتجـــین إلـــىأن تـــدعوا المســـتهلكین 

                                                           
  .64بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  -1
   282علي فتاك، مرجع سابق، ص  -2
  .، سابق الذكر03-09القانون  -3
  .510، 509أحمد محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص  -4
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ـــدة أو مغشوشـــة تهـــددو  ســـلامة وأمـــن و  صـــحة هـــذا فـــي حالـــة مـــا اذا لاحظـــت وجـــود ســـلع مقل

1.المستهلك
 

السالفة الذكر فان هذه الجمعیات یمكن لها أن تقوم بدور ردعي الأدوار  إلىبالإضافة 

  ،فهـــي یمكـــن أن تقـــوم بمقاضـــاة مرتكبـــي التقلیـــد بحیـــث تتأســـس هـــذه الجمعیـــات كطـــرف مـــدني 

في الدعاوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق  بالمستهلكین ، وهو ما سـنتكلم عنـه فـي 

  . المبحث الثاني

 .یة المستهلك من المنتجات المقلدةالردعیة لحما الآلیات: المبحث الثاني

وضــع المشــرع العدیــد مــن الالتزامــات علــى المتــدخل وردت فــي قــانون حمایــة المســتهلك 

لوقائیــة الحمایــة ا إطــاروقمــع الغــش والنصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة ذات الصــلة، وذلــك فــي 

قبـل وقوعـه، والحـرص علـى ، بهدف ضمان الحمایة الفعالة للمسـتهلك ورد أي خطـر الإجباریة

عرض لاستهلاك منتوجات مطابقة لمعاییر الجودة والمواصفات والمقاییس المعمـول بهـا، لكـن 

تبقى هذه الحمایة لوحدها غیر كافیة أمام حدوث مخالفات تحصل من حین لأخـر یعلـن عنهـا 

الح بعـــد عملیـــة التحریـــات والتحقیقـــات التـــي تجریهـــا مصـــالح رقابـــة الجـــودة وقمـــع الغـــش ومصـــ

  .الضبطیة القضائیة

ویترتب عن عرض المنتوجات المقلدة للتـداول أضـرارا تقـع علـى أطـراف متعـددة ،سـواء 

تـــم ضـــبطها عنـــد محاولـــة عرضـــها للتـــداول بموجـــب التـــدابیر الوقائیـــة، أو عنـــد وقـــوع أضـــرارها  

الردعیــــة لحمایــــة المســــتهلك مــــن المنتوجــــات المقلــــدة   الآلیــــات، ســــنحاول دراســــة لكوتبعــــا لــــذ

، ثــم )المطلــب الأول(نتطــرق بدایــة لدراســة الحمایــة الجزائیــة للمســتهلك مــن المنتجــات المقلــدة و 

، وأخیــــرا نعــــرض الجــــزاءات المقــــررة علــــى  )المطلــــب الثــــاني(شــــروط ممارســــة دعــــوى التقلیــــد 

  .)المطلب الثالث(مرتكبي جریمة التقلید 

                                                           
، جامعة مولود معمري تیزي  34العدد  مجلة الحقیقة،، "دور جمعیات حمایة المستهلك"زاهیة حوریة سي یوسف،  -1

  .30، ص وزو
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 .لدة الحمایة الجزائیة للمستهلك من المنتوجات المق: المطلب الأول 

المحتملـة الناجمـة عـن المنتوجـات  الأضـرارمن أجل تعزیـز الضـمانات الوقائیـة لتجنـب 

 إجـراءاتتـدعیم  إطارالمقلدة التي من شانها المساس بمصالح المستهلك وصحته وأمنه، وفي 

مكافحــة المنتوجــات المقلــدة خاصــة أمــام عــدم كفایــة الحمایــة الوقائیــة بــدلیل تفــاقم هــذه الظــاهرة 

ات الأخیرة وحدوث أضـرار تلحـق بـأكثر مـن طـرف ، كـان یسـتلزم سـن أحكـام جزائیـة في السنو 

1.لمكافحة هذه الظاهرة
 

وتعد جریمة التقلید من الأفعال غیر المشروعة تضر العدید من الأطراف، لاسیما أنهـا 

تمس بالمصلحة العامة للمجتمع، ما جعل المشرع یتـدخل مـن خـلال تجـریم أفعـال التقلیـد التـي 

دف مكونــات المنتــوج فــي حــد ذاتــه أو العلامــة الممیــزة للمنتــوج، وذلــك بموجــب الأمــر رقــم تســته

المتعلـــق بالعلامـــات الـــذي نـــص علـــى جریمــــة التقلیـــد ورصـــد لهـــا مختلـــف العقوبــــات  03\06

المحـدد  04\02المقررة بشان هذه الجنحة، كما أن المشرع جاء بأحكام أخرى في القانون رقـم 

لممارســـات التجاریـــة، واعتبـــر مـــن خلالـــه فعـــل التقلیـــد مـــن الممارســـات للقواعـــد المطبقـــة علـــى ا

التجاریة غیر النزیهة، وطبقـا لهـذین النصـین المتعلقـین بجریمـة التقلیـد دار جـدال بشـأن الـنص 

2.الجزائي الواجب التطبیق 
 

 ، الأركــان المكونــة لــه   )الفــرع الأول(ولتحدیــد المقصــود مــن التقلیــد یجــب التطــرق الــى مفهومــه 

  ).الفرع الثاني(

  

  

                                                           
المؤرخ في  57/  66من أمر ألغت صراحة الأمر، رقم  39، المادة 2003، سنة  44نشر في الجریدة الرسمیة، العدد  -1

ویقصد بمفهوم العلامة  ،1966، 23 ج، ع.ج.ر.ج ،ات التجاریةلامات الصنع والعلامالمتعلق بع 1966مارس  19

المتعلق بعلامة كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها  06/  03من الأمر رقم  2حسب نص المادة 

بمفردها أو مركبة  والألوانأسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها، 

  ) التي نستعمل كلها لتمییز سلعة أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیرها 
  .82شطابي علي، مرجع سابق ، ص  -2
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 .مفهوم جریمة التقلید: الفرع الأول

لم ینص المشرع تجریم على فعل التقلید فـي قـانون حمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ممـا 

یســتدعي الرجــوع والبحــث فــي القــوانین الأخــرى الخاصــة بحمایــة المســتهلك بصــفة عامــة، مــن 

ضمنها قانون العلامات الذي اعتبر التقلید من قبیل أفعـال الاعتـداء علـى الحقـوق الاسـتئثاریة 

القـــانون المحـــدد للقواعـــد  إطـــاروفـــي  ،)أولا(العلامـــة الخاصـــة بـــالمنتوج المترتبـــة عـــن تســـجیل 

فعـــل التقلیـــد ضـــمن الممارســـات التجاریـــة غیـــر  أدرجالمطبقـــة علـــى الممارســـات التجاریـــة أیـــن 

 .  )ثانیا(النزیهة

 التقلید في إطار القانون المتعلق بالعلامات :أولا

المتعلـق بالعلامـات نصـت  2003جویلیة  19المؤرخ في  06-03الأمر  إلىبالرجوع 

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمـل یمـس بـالحقوق الاسـتئثاریة : "منه على أنه 26المادة 

1.لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة
  

ومــن  ،" 33 إلــى 27یعــد التقلیــد جریمــة یعاقــب علیهــا بالعقوبــات المحــددة فــي المــواد 

 إلـــــىخـــــلال هـــــذا الـــــنص یلاحـــــظ أن المشـــــرع تبنـــــى المفهـــــوم الواســـــع للتقلیـــــد، وذلـــــك بـــــالنظر 

الاعتـــداءات التـــي یقـــوم بهـــا الغیـــر خرقـــا للحقـــوق الاســـتئثاریة المعتـــرف بهـــا لصـــاحب العلامـــة 

  .المسجلة

 القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إطارالتقلید في : ثانیا 

مــات عنــدما قــدم تعریفــا وقــف الــذي اتخــذه المشــرع فــي القــانون المتعلــق بالعلاخلافــا للم

مــن خلالــه وســع مــن دائــرة الأفعــال التــي تــدخل تحــت طائلتــه، فــان المشــرع فــي ظــل للتقلیــد و 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لم یعرف جریمـة التقلیـد  02\04القانون رقم 

التجاریـة ، بل اكتفى بجعله صورة مـن صـور الممارسـات لمنتوجاتواء في العلامات أو في اس

                                                           
  .، سابق الذكر06 - 03، من الأمر 26المادة  -1



80 
 

تعتبــر ممارســات تجاریــة غیــر نزیهــة فــي :"منــه علــى أنــه  27اذ نصــت المــادة  ،غیــر النزیهــة

لا سـیما منهـا الممارسـات التـي یقـوم مـن خلالهـا العـون الاقتصـادي  مفهوم أحكام هذا القـانون،

1 ...بما یأتي 
 

جعــــل المنافســــة  إلــــىراء منــــع الممارســــات التجاریــــة غیــــر نزیهــــة ویهــــدف المشــــرع مــــن و      

ــــي  ــــتم ف ــــر، إطــــارالاقتصــــادیة ت ــــرام حقــــوق الغی ــــي  مشــــروع تمــــارس مــــع مراعــــاة واحت ســــواء ف

المعاملات التجاریة التي تقوم بین الأعـوان الاقتصـادیین، وبـین هـؤلاء والمسـتهلكین مـن خـلال 

حظر جمیع الصـور وأسـالیب التقلیـد التـي تطـال العلامـات الممیـزة للعـون الاقتصـادي أو تقلیـد 

ایـة هـذا القـانون لـیس لحم إطـارمنتوجاته، وبالتالي یتضح أن الحمایـة التـي قررهـا المشـرع فـي 

النظـــام الاقتصـــادي بشـــكل تمتـــد كـــذلك لحمایـــة المســـتهلك و  وإنمـــاالعـــون الاقتصـــادي بمفـــرده ، 

  .عام

 أركان جریمة التقلید : الفرع الثاني

تقتضي الشرعیة الجنائیة وجود نصـوص قانونیـة سـابقة لفعـل الاعتـداء بحیـث یكـون هـذا 

   الجریمــة والعقوبــة المقــررة لهــاالأخیــر معرفــا فیهــا بشــكل واضــح و دقیــق مبیننــا  بــذلك أحكــام 

وجریمــة  ".مبــدأ شــرعیة الجریمــة و شــرعیة العقوبــة "لأهــم مبــادئ القــانون الجنــائي  إقــراروهــذا 

التقلید باعتبارها تخص میدان معین بذاتـه المتمثـل فـي حقـوق الملكیـة الفكریـة تـم الـنص علیهـا 

شــــترك فــــي الكثیــــر مــــن تمجــــال، الأمــــر الــــذي جعلهــــا تســــتفید و فــــي قــــوانین خاصــــة فــــي هــــذا ال

   2.الأحكام

                                                           
قواعد المطبقة على الممارسات المحدد ل 02 -  04من القانون رقم  03طبقا لنص المادة  الاقتصاديیقصد بالعون  -1

التجاریة كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة ، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي 

  .أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسست من أجلها
، ص 2010منشورات بغدادي، الجزائر  02 -  04والقانون  03/  03فسة التجاریة وفقا للأمر امحمد شریف قانون المن -2

114.  
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 إلـىیتضح من أحكام المواد التي تجرم التقلید، التي تمثل الركن الشرعي لها بالإضـافة و 

والتـي قـد تختلـف فیمـا  تقریرها لباقي أركان جریمة التقلید وهما الـركن المـادي والـركن المعنـوي،

مباشــرة وعلــى هــذا الأســاس ســیتم دراســة بینهــا بالنســبة للأفعــال المباشــرة للتقلیــد والأفعــال الغیــر 

الــركن المعنــوي لجریمــة التقلیــد ، الــركن المــادي لجریمــة التقلیــد :هــذا الفــرع علــى النحــو التــالي

 .الركن المادي لجریمة التقلید

هـــو الفعـــل المـــادي الخـــارجي الـــذي یـــنص القـــانون علـــى تجریمـــه ســـواء كـــان هـــذا الفعـــل       

ویترتب على ذلك عدم اعتبار مـا ، تنعدم بعدمهیام الجریمة و وهو ضروري لق ایجابیا أو سلبیا،

یـــدور فـــي أذهـــان ورغبـــات وتطلعـــات الشـــخص مـــن قبیـــل الـــركن المـــادي طالمـــا لـــم تتبلـــور فـــي 

  .مظهر ملموس

یتحقــق الـــركن المـــادي فـــي جریمـــة التقلیـــد بقیـــام المعتـــدي بارتكـــاب فعـــل تحرمـــه القـــوانین           

 إلحــاقویســبب هــذا الســلوك  الإجرامــيالمتعلقـة بحقــوق الملكیــة الفكریــة وهــو مــا یسـمى الســلوك 

الضــرر بمصــالح محمیــة قانونــا أو یعرضــها للخطــر وتتحقــق النتیجــة بمجــرد الانتهــاء مــن أي 

  .1لاقة سببیة تربطهمافعل منها بموجب أي ع

والنتیجـــة ) 1( الإجرامـــيالنشـــاط : ســـیتم معالجـــة الـــركن المـــادي للتقلیـــد فـــي نقطتـــین همـــاو      

  .)2(الإجرامیة 
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 :الإجراميالنشاط  -

لجریمــة التقلیــد فــي فعــل الاعتــداء علــى حــق مــن حقــوق الملكیــة  الإجرامــيیتمثــل النشــاط 

الفكریـــة، وهـــو كـــل عمـــل یمـــس بـــالحقوق الاســـتئثاریة المخولـــة لصـــاحب الملكیـــة الفكریـــة ســـواء 

أو تســمیة  تصــمیم شــكلي لــدائرة متكاملــة ،رســم أو نمــوذج، بــراءة اختــراع، الحــق فــي العلامــة،

ومعالجــة ذلــك تكــون مــن خــلال التعــرف  ،ةجانــب حــق المؤلــف والحقــوق المجــاور  إلــىالمنشــئ 

  ) ب(أشكال الاعتداء  إلىثم ) أ(على شروط الواجب توافرها في الاعتداء 

  :الشروط الواجب توافرها في الاعتداء -

كانــت هــذه الأفعــال غیــر  إذا إلالا یمكــن اعتبــار المســاس بحقــوق الملكیــة الفكریــة تقلیــدا 

  أي یجــب أن یكتســب الاعتــداء علــى الحــق فــي الملكیــة الفكریــة طــابع غیــر شــرعي  مشــروعة،

 .1ولهذا یجب توفر شروط معینة في الاعتداء

  :یجب أن یتعلق الاعتداء بحق موجود و صحیح -

قــــد حــــدد المشــــرع الجزائــــري الحقــــوق الفكریــــة المشــــمولة بالحمایــــة  ســــواء تلــــك المتعلقــــة 

أنهـا محصـورة  إلابالحقوق الصناعیة أو الحقوق الأدبیة، وحتى وان جاءت على سـبیل المثـال 

تعلـــق  إذاالنطـــاق ومحـــددة المعـــالم والحـــدود، ولا یجـــوز تفســـیرها بأوســـع ممـــا حـــدد لهـــا خاصـــة 

  .وتوقیع الجزاء الأمر بإسناد التهمة

ویكفـــي لمعرفـــة مـــدى صـــحة الحـــق المـــدعى مـــن حیـــث وجـــوده مـــن عدمـــه أن یســـتظهر 

صــاحب الحــق لوثیقــة تثبــت تســجیل الحــق لــدى الهیئــة المختصــة بالنســبة للحقــوق الصــناعیة 

ــم یــتم  إذابینمــا فــي الحقــوق الأدبیــة      یجــب البحــث عــن شــرط الأصــالة فــي المصــنف إیداعــهل

 .2أو الأداء 

                                                           
  .225مرجع سابق، ص عبد االله وهیبة،  -1
  . 179، ص  2001، مرجع سابق ، طبعة فرحة زراوي صالح  -2
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 :یستطیع القائم بعملیة الاعتداء التمسك بأفعال مبررة أن لا -

      كــأن تكــون هــذه الأفعــال جــاءت لأغــراض خاصــة أو لأغــراض هــدفها التقیــیم أو التحلیــل 

أو الاستشـــــهاد  التعلـــــیم المدرســـــي أو الجـــــامعيأو البحـــــث أو التعلـــــیم، مثـــــل النســـــخ لأغـــــراض 

   01، لأن جمیــع هــذه الأعمــال مشــروعة تحمیهــا نصــوص المــواد 1إخباریــةبمصــنف فــي مواقــع 

 2.من قانون العقوبات 39و

  :عدم رضا صاحب الحق -

أذن  إذاأمـا  یجب أن یكون صاحب الحق غیر راضي على العمل الذي قام بـه المقلـد،

للفاعــل بــأن یقــوم باســتغلال حقــه بــأي طریقــة كانــت فهنــا لا تقــوم الجریمــة أصــلا و یجــب أن 

 إلـى، وتخلـف شـرط الرضـا یـؤدي 3سابقا على أفعال الاعتداء أو حتى معاصرا لـه الإذن یكون

         وقـــــوع الجریمـــــة و یظهـــــر هـــــذا الشـــــرط بصـــــفة خاصـــــة فـــــي الاعتـــــداء علـــــى حقـــــوق المؤلـــــف 

 5وكــذا المســاس بحقــوق مالــك التصــمیم الشــكلي، 4أو المســاس بحقــوق صــاحب بــراءة الاختــراع

یعــد "... وذهــب فــي هــذا الاتجــاه قضــاء المحكمــة العلیــا أن ) 08-03مــن الأمــر  35المــادة (

وأن الـذي ... تقلید و تزویر لمصنف فني كل استغلال غیر مشـروع خـارج كـل رخصـة قانونیـة

، ومنـه فـان كـل ...التقلیـد فـي مصـنفات فنیـةیحوز على ترخیص من الـدیوان لا یرتكـب جنحـة 

  . ن صاحب الحق یشكل جریمة تقلیداستغلال بدون رخصة م
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  :عدم انقضاء حق صاحبه -

تنقضـي معهـا و  د مـرور مـدة معینـة مـن الـزمن علیهـا،وتنقضي حقـوق الملكیـة الفكریـة بعـ

بالنســـبة لحـــق المؤلـــف هـــو الحمایـــة بحیـــث تختلـــف بحســـب الصـــور المختلفـــة للحقـــوق الفكریـــة 

  بـدأ مـن یـوم وفـاة المؤلـف بشـكل عـام سـنة مـن الـزمن فـي التشـریع الجزائـري ت 50موقوت بمـدة 

الملك العـام وبعـدها یتـولى الـدیوان  إلىویختلف الأمر بالنسبة للحقوق المجاورة ، لینتقل بعدها 

1.الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حمایة هذه الحقوق
  

بعـد مـرور  أو الإلغـاءبالبطلان أو  إجمالاأما بالنسبة لحقوق الملكیة الصناعیة فتقتضي 

 :لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة وتنتهي الإیداعمدة زمنیة معینة تبدأ من تاریخ 

 إیــداعســنة بالنســبة لحــق بــراءة الاختــراع تبــدأ مــن تــاریخ  20بانتهــاء مــدة البــراءة المقــدرة ب  -

2.الطلب
 

) 10(عشـــریســـتفید المبـــدع مـــن الحمایـــة القانونیـــة علـــى تصـــمیم شـــكلي لـــدائرة متكاملـــة مـــدة  -

طلــب تســجیله أو مــن تــاریخ أول اســتغلال تجــاري لــه فــي أي  إیــداعســنوات ابتــداء مــن تــاریخ 

كــان هــذا الاســتغلال ســابقا لتــاریخ  إذامكــان مــن العــالم مــن طــرف صــاحب الحــق أو برضــاه 

 .3أو بالإبطال  الإیداع

    ، غیــــر قابلــــة للتجدیــــد ســــنوات) 10( ة الحمایــــة تقــــدر بعشــــرةالنمــــاذج فتــــر وم و بالنســــبة للرســــ -

هــي فتــرة و  الإیــداعمنــذ تــاریخ ) 1( تقــدر بســنة: فتــرتین، الفتــرة الأولــى  إلــىتنقســم هــذه المــدة و 

وبعـــد  ،ســـنوات موقوفـــة علـــى دفـــع الرســـوم المســـتحقة) 9( تقـــدر بتســـع: الفتـــرة الثانیـــة الســـریة و 

                                                           
ور في مجلة شمن 24/09/2008تاریخ القرار  390531قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  -1

  .357، ص 2009، العدد الثاني، المحكمة العلیا
  .المجاورةمنه بالنسبة للحقوق  123،  122بالنسبة لحقوق المؤلف، والمواد  03/05من الأمر  09المادة  -2

  .المتعلق بتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 08 – 03من الأمر  10فقرة  06إضافة إلى المادة  -3
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1.انقضاء فترة الحمایة یقع الرسم و النموذج في الملك العام
 

أمـا العلامــات تشــمل شـرط خــاص نقصــد بـه اســتعمال العلامــة علـى الســلع أو الخــدمات ،اذ  -

كما یشترط عدم انقضاءها الـذي یكـون  ،الإبطالسنوات متتالیة  3یترتب على عدم استعمالها 

  2.الإبطالأو  الإلغاءبإحدى الطرق سواء بالعدول أو 

 أشكال الاعتداء  -

الفكریة یكـون مباشـر أو غیـر مباشـر حسـب اخـتلاف الأفعـال ان الاعتداء على حقوق الملكیة 

 .المادیة المكونة لها

 :الاعتداء المباشر -

ـــة  ـــى الحـــق المحمـــي بموجـــب قـــوانین الملكی هـــو الفعـــل المـــادي الواقـــع بشـــكل مباشـــر عل

الفكریــة و تختلــف الاعتــداءات المباشــرة الواقعــة علــى حقــوق المؤلــف و الحقــوق المجــاورة عــن 

  .الحقوق الصناعیةتلك الماسة ب

یتمثل الاعتداء المباشر الوارد على حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة و الـذي جـاء تحـت 

3:ویتمثل في 05-03من الأمر  152، 151اسم التقلید وتم النص علیه في كل من المواد 
 

 .الكشف غیر المشروع للمصنف أو أداء الفنان أو العازف -

  .الفنان المؤدي أو العازف المساس بسلامة المصنف أو أداء -

 .أداء بأي أسلوب من الأسالیب في شكل نسخ مقلدة أواستنساخ مصنف  -

أو بـــأي  الإذاعـــيتبلیـــغ المصـــنف أو الأداء عـــن طریـــق التمثیـــل أو الأداء العلنـــي أو البـــث  -

 .وسیلة نقل أخرى

                                                           
  .والنماذجیتعلق بالرسوم  1966أفریل  28المؤرخ في  86 - 66من الأمر  13ة دالما -1
  .، سابق الذكر08- 03من الأمر  07المادة  -2

  .، سابق الذكر05 -03من الأمر  152، 151أنظر نص المادتین  -3
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صـور هـذه اعیة بـین مختلـف كما تختلـف أفعـال التقلیـد المباشـر فـي مجـال الملكیـة الصـن

1:التي جاءت مجملها تحت اسم التقلید نذكر منهاالحقوق و 
 

        ، بالنســـــبة للعلامـــــات والرســـــوم الإنتـــــاج وإعـــــادةالاســـــتعمال بـــــدون رخصـــــة فعـــــل التشـــــبیه و  -

 .النماذج الصناعیةو 

 .صنع المنتوج محل البراءة أو استعمال طریقة الصنع بالنسبة لبراءة الاختراع -

 .لي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي أو كلينسخ التصمیم الشك -

      .الاعتداء الغیر مباشر -

لا یشترط في صور الاعتداء الغیر مباشر لتحقق الركن المادي أن یساهم الشـخص فـي 

كـــالبیع أو العـــرض للبیـــع  م بفعـــل مـــن الأفعـــال غیـــر المباشـــرةجریمـــة التقلیـــد بـــل یكفـــي أن یقـــو 

وقــــد یكــــون المقلــــد  المقلــــد، ، فقــــد یكــــون هــــو نفســــه...التــــأجیر ،الإخفــــاءتیراد والتصــــدیر، الاســــ

انتشـارا وخطـورة هـي فعـل  تعتبر أكثر هـذه الأفعـالو  ،أخرشخص والبائع أو المستورد شخص 

 .استیراد أشیاء مقلدةلفعل التصدیر و  إضافةالعرض للبیع لأشیاء مقلدة البیع و 

ویختلف معنى البیع عن معنى العرض للبیع خاصة فیمـا یخـص عـرض السـلع المقلـدة 

رض فیـه بـأن فـالبیع یفتـ ،الفنیـة أو مجـال الملكیـة الصـناعیةسـواء فـي مجـال الملكیـة الأدبیـة و 

القیــام  هــو وإنمــابالتــالي فــان موضــوعها لــیس تقلیــد الشــيء محــل الحــق التقلیــد قــد تــم بالفعــل، و 

لكـن لا تـلازم  ترتبط عادة جریمة التقلید بجریمة بیع المنتجـات المقلـدة،قلدة و ببیع المنتجات الم

بـــین جـــریمتین بالضـــرورة ،كمـــا یشـــترط لقیامهـــا أن یكـــون الغـــرض مـــن الجریمـــة الـــربح المـــادي 

حقـق أرباحـا مـن هـذا البیـع  أم لا  أنكـان البـائع تـاجرا أم لا كمـا لا یهـم  أنولا یهـم  ،بالاتجـار

 .مرة واحدة أو عدة مرات حصل البیع أنولا 

                                                           
  .08 – 03من الأمر  06و  05والمواد  05 – 03من القانون  53إلى  33الاستثناءات المحددة بالمواد  -  1
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كوضـعها أما العرض للبیع فیقصد به وضـع المنتجـات أمـام الجمهـور أي المسـتهلكین، 

  1منها للتجار أو للمستهلك تمهیدا لبیعهـا الإعلاناتالعینات، أو  إرسالفي المحل التجاري أو 

الثقــة فــي  لإخــلا إلــىوتــم تجــریم هــذا النــوع مــن أفعــال التعــدي لأنــه یــؤدي  ،ولــو لــم یــتم بیعهــا

المنتجات الأصلیة وفـي ذلـك خـرق للحمایـة التـي أصـبغها القـانون علـى حقـوق الملكیـة الفكریـة 

ـــراءة الاختـــراع، الرســـوم و ســـواء الأدبیـــة أو الصـــن   النمـــاذج الصـــناعیة ،تســـمیات المنشـــأ اعیة كب

2.والتصمیمات الشكلیة للدوائر المتكاملة
  

كمـــا جـــرم المشـــرع أفعـــال تصـــدیر و اســـتیراد الســـلع مقلـــدة التـــي تمـــس حـــق مـــن حقـــوق 

 الملكیة الفكریة و أدرجها ضمن أفعال التقلید غیر المباشر 

ــــب شــــيء مقلــــد مــــن الخــــارج بقصــــد الاتجــــار بــــه لا للاســــتعمال  و یعــــرف الاســــتیراد بأنــــه جل

دیر فهــو نقــل شــيء مقلــد أمــا التصــ یشــترط فــي ذلــك علــم المســتورد بتقلیــد الشــيء،، و الشخصــي

 .د بیعه أو الاتجار بهمن الداخل الى الخارج قص

یتحقـــق الاعتـــداء بالقیـــام بـــأي ســـلوك مـــن شـــأنه عبـــور الســـلع المقلـــدة عـــن طریـــق فعـــل 

ـــ والإخـــراج الإدخـــال ـــیم الدولـــةعب ـــر الفاعـــل الأصـــلي فـــي هـــذه ر الحـــدود السیاســـیة لإقل ، ویعتب

، تتحقق هـذه الصـورة مـن التجـریم عنـدما یقـوم بهأمر الجریمة من تم التصدیر على حسابه أو 

الجاني باستیراد بضائع مقلـدة أو تصـدیرها ولا یشـترط فـي صـور الاسـتیراد و التصـدیر لأشـیاء 

مقلــدة لتحقــق الــركن المــادي أن یســاهم الشــخص فــي جریمــة التقلیــد بــل یكفــي أن یقــوم بإدخــال 

 .ج الخار  إلىالأشیاء المقلدة لأراضي الدولة أو تصدیرها 

  یشــترط فــي هــذه الســلع محــل الجریمــة أن تتمتــع بالحمایــة بموجــب قــوانین الملكیــة الفكریــة 

و العلــة مــن تجــریم هــذه الصــور هــو مواجهــة كــل أســالیب التحایــل فــي التقلیــد الســلع المنتجــة 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القوانین الجزائریةالملكیة الصناعیة وفق سمیر جمیل، حسین الفتلاوي،  -1

  .407، ص 1988
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر 1، طشرح التشریعات الصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین،  -2

  .82، ص 2003والتوزیع، عمان، 
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أو بــأي وســیلة أخــرى بهــدف الاســتغلال والحصــول  الإیجــارخــارج الدولــة أو ترویجهــا للبیــع أو 

1.خارج لنفس الأغراض إلىعلى ربح مالي منها أو محاولة تصدیرها 
 

 :الإجرامیةالنتیجة  -

ـــر النتیجـــة الاجرامیـــة عنصـــرا غیـــر منفصـــل عـــن الســـلوك الجرمـــي  فالنتیجـــة هـــي الأثـــر .تعتب

وهــذا  الأخــر،ثــه فــي العــالم المترتــب علــى الســلوك الجرمــي والــذي یتمثــل فــي التغییــر الــذي یحد

التغیر لا یلزم أن یكون مادیا كمـا هـو الحـال فـي الخسـارة المادیـة عنـد اسـتغلال المؤلـف الـذي 

یبقـى .یمكن أن یكون نفسیا كتشـویه سـمعة المؤلـف والتشـهیر بـه  وإنمایعود للغیر دون مقابل، 

ي لجــرم التقلیــد وهــو مــا أن الخســارة المادیــة أو النفســیة ناجمــة عــن الــركن المــاد إثبــاتضــرورة 

الــذهني أمــام الجمهــور  الإنتــاجوالعبــرة هنــا بظهــور  2،یعتبــر أمــرا صــعبا یصــعب تحققــه غالبــا

بشكل فیه مساس بسمعة صاحب الحق أو فیه اعتداء على حـق مـن حقوقـه المادیـة و الأدبیـة 

أو الـــوارد ذكرهـــا فـــي القـــانون، بغـــض النظـــر عـــن الوســـیلة المســـتعملة فـــي ذلـــك ســـواء بالنســـخ 

3.وحتى الاستعمال الإنتاجأو التصنیع أو  الكتابة،
 

كمـا لا یشـترط لقیـام الـركن المـادي فـي جریمـة التقلیـد حـدوث ضـرر فعلـي علـى صــاحب 

الحــق، فالجریمــة تقــوم حتــى لــو لــم ینــتج ضــرر مــادي لصــاحب الحــق فهــي جریمــة مــن جــرائم 

  4.المحمیةالخطر التي تتمیز النتیجة فیها بحدوث مجرد خطورة على المصلحة 

  

 

                                                           
، 2008، 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طفي القانون المقارنالملكیة الصناعیة عبد الفتاح بیومي الحجازي،  -1

  .339ص 
  .143، منشورات الحقوقیة، ص حمایة حقوق التألیف على شبكة الانترنت دراسة مقارنةدیالا عیسى نسه،  -2
جامعي، الإسكندریة، ، دار الفكر الحمایة الملكیة الفكریة وأحكام الرقابة عل المصنفات الفنیةعبد الحمید المنشاوي،  -3

  .122ص 
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیةنصر أبو الفتوح فرید حسن،  -4
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 الركن المعنوي لجریمة التقلید:ثانیا 

تحقیــق النتیجــة، مــع العلــم  إرادةتقتضـي كــل جریمــة تــوفر لــدى الفاعــل القصـد الجزائــي و 

وبالتالي فـان الـركن المعنـوي  بكافة العناصر التي یتكون منها الركن المادي للجریمة المرتكبة،

نـص المشـرع صـراحة  إذا إلافي الجریمة ركن أساسـي لا یمكـن للجـرم أن یتكـون قانونـا دونـه، 

هذا الركن مـن مقوماتـه، لكـن بالنسـبة لجریمـة التقلیـد لـم یـنص المشـرع علـى النیـة  إقصاءعلى 

ء لـــه، ولهـــذا یـــرى بـــل اكتفـــى بتقریـــر تجـــریم فعـــل التقلیـــد بصـــفة عامـــة و رتـــب الجـــزا الإجرامیـــة

ولا یعــد  بعـض الفقـه أن القصـد الجنــائي لا یشـترط لقیـام جنحـة التقلیــد فالعنصـر المـادي كـاف،

القصد شرطا لازما لإثبات وجود الجنحة أي لا یفترض البحث عـن نیـة مرتكـب الفعـل الضـار 

أو " دلیسالتــ"كانــت حسـنة أو ســیئة، بــدلیل أن الأحكـام القانونیــة لا تتضــمن أیـة عبــارة  إذافیمـا 

بالنســبة لجنحــة التقلیــد، بینمــا یختلــف الأمــر فیمــا یخــص الجــنح الأخــرى ،حیــث نــص " القصــد"

1".تعتمدوا"المشرع بشأنها على وجوب توافر عنصر القصد نظرا لاستعماله العبارة 
 

مـــن الفقـــه أن جریمـــة التقلیـــد لا یكفـــي لقیامهـــا بتحقیـــق الـــركن المـــادي  آخـــرویـــرى فریـــق 

باعتبــار أن جریمــة التقلیــد  یلــزم أیضــا تــوافر القصــد الجنــائي العــام لــدى الفاعــل، إنمــاو  لوحــده

عنصـر  كغیرها من الجرائم العمدیة یجب أن یتوافر فیها القصد الجنائي الـذي یشـمل عنصـران

وعنصر العلم بأن هذا الفعل  إجبارأو  إكراهالمسبقة لدى الفاعل في القیام بالفعل دون  الإرادة

وحســب هــذا الاتجــاه فــان الــرأي الــذي ینــادي بإقصــاء القصـــد  وغیــر مشــروع،هــو فعــل مجــرم 

بتـــوافر الـــركن  إلالأنـــه لا یمكـــن أن تكتمـــل الجریمـــة  الجنـــائي عـــن جریمـــة التقلیـــد غیـــر موفـــق،

 والعلــم لــدى الفاعــل  الإرادةالمعنــوي المتمثــل فــي القصــد الجنــائي العــام المرتكــز علــى عنصــري 

دائمـــا دون تكلیـــف الطـــرف المضـــرور صـــاحب المصـــلحة أو  یعتبـــر الـــركن المعنـــوي مفترضـــاو 

 اكتملــت أركــان جنحــة التقلیــد، وإذا 2النیابــة العامــة فــي البحــث للإتیــان  بالــدلیل لإثبــات قیامــه

                                                           
  .91فرحة زواوي صالح، مرجع سابق، ص  -1
إناء المعهد الوطني  منض، المت1998المؤرخ في فیفري  68-98من المرسوم التنفیذي رقم  08طبقا للمادة  -2
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ینشــأ عنهــا حــق تحریــك الــدعوى العمومیــة أمــام قضــاء الجزائــي المخــتص وكــذا حــق المطالبــة 

  1.المقررة لهذا الغرض الإجراءاتو بجبر الضرر بموجب الدعوى المدنیة وفقا للشروط 

 شروط ممارسة دعوى التقلید: المطلب الثاني 

محاســـبته علـــى متـــى ثبتـــت جنحـــة التقلیـــد علـــى صـــاحب الســـلعة المقلـــدة كـــان لا بـــد مـــن 

وهــو مــا  ممــا لا شــك فیــه أن لكــل دعــوى أطرافهــا و شــروط لممارســتهاأســاس دعــوى التقلیــد و 

 .سنفصل فیه في هذا المطلب

 دعوى التقلید و شروط ممارسته : الفرع الأول

 دعوى التقلید : أولا

تعـــرف الـــدعوى بصـــفة عامـــة بأنهـــا الوســـیلة القانونیـــة لتقریـــر الحـــق توصـــلا لاســـتیفائها 

وبعبارة أخـرى هـي حـق الالتجـاء  للسـلطة القضـائیة لضـمان اسـتیفاء  بمساعدة السلطة العامة،

وحـق للمضـرور فــي  للجماعــة فـي توقیـع العقــاب، حـق یتولـد عـن الجریمــة حقـان،  إذ الحقـوق،

وعلـى هـذا الأسـاس جریمـة  التعویض عن ما قد یكون أصـابه مـن ضـرر بسـبب تلـك الجریمـة،

دعــوى عمومیــة تأخــذ طــابع جزائــي  التقلیــد كغیرهــا مــن الجــرائم ینشــأ عنهــا حقــان أو دعوتــان،

تقلیـد وتنتهـي بتوقیـع الجــزاء یطلـق علیهـا دعـوى تقلیـد وهـي الوسـیلة القانونیــة لمواجهـة جریمـة ال

2.ودعوى مدنیة یقیمها الطرف الذي لحقه الضرر الناتج عن جریمة التقلید على الفاعل،
 

 شروط ممارسة دعوى التقلید : ثانیا

تتطلــب دعــوى التقلیــد تــوفر شــروط أولیــة خاصــة قبــل تحریكهــا ومباشــرتها أمــام القضــاء 

العلامـة التجاریـة التـي تخصـه محـل الحمایـة الجزائي المختص، كمـا یتعـین أن یكـون المنتـوج و 

                                                           
مجلة منشور في  2008/  09/  24تاریخ القرار  396531قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  -1

  . 357ص  2009، العدد الثاني ، المحكمة العلیا
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ـــد قـــد اســـتوفت  ـــوطني الجزائـــري للملكیـــة  إجـــراءبموجـــب دعـــوى التقلی ـــدى المعهـــد ال التســـجیل ل

 .الصناعیة

 :مسألة الاختصاص -1

ــــك و با الإقلیمــــيیتحــــدد الاختصــــاص  ــــي تحری ــــة العامــــة ف ــــدعوى لنســــبة للنیاب مباشــــرة ال

نطلاقــا مــن مكــان ارتكــاب تكییفهــا القــانوني جنحــة، االعمومیــة بشــأن جریمــة التقلیــد باعتبــار أن 

أحــد الأشــخاص المشــتبه فــي مســاهمتهم فیهــا أو بالمكــان الــذي تــم فــي  إقامــةبمحــل الجریمــة و 

    1أخــرالقــبض علــى أحــد هــؤلاء الأشــخاص حتــى و لــو حصــل هــذا القــبض لســبب  إلقــاءدائرتــه 

ـــا لـــنفس المعـــاییر ال ـــتم النظـــر فیهـــا أمـــام محكمـــة الجـــنح وفق      الإقلیمـــيمحـــددة للاختصـــاص وی

أحــد المتهمــین أو شــركائهم أو محــل  إقامــةمحــل  إلــىوهــي مكــان ارتكــاب الجریمــة أو بــالنظر 

2.أخرالقبض علیهم ولو كان هذا القبض وقع لسبب 
 

 تسجیل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة إجراء -2

محل الحمایة قد تم تسجیلها بالمعهـد  تتطلب دعوى التقلید أن یكون المنتوج أو العلامة

وهـذا حتـى یسـتفید صـاحب المنتـوج مـن الحمایـة الجزائیـة  الوطني الجزائري للملكیـة الصـناعیة،

             دعـــــــوى التســـــــجیل إجـــــــراءاتدعـــــــوى التقلیـــــــد قبـــــــل مباشـــــــرة  إقامـــــــةوعلیـــــــه فهـــــــو لا یســـــــتطیع 

اء الواقـــع علـــى العلامـــة والمنتـــوج لـــم یـــتم التســـجیل فـــان الاعتـــد إذالأنـــه فـــي حالـــة مـــا إتمامهـــا و 

الخاص بها لا یشكل جریمة التقلید وكذلك هو الأمر فـي حالـة انقضـاء مـدة التسـجیل المحـددة 

سنوات دون تجدیدها وبالتالي في حالة عدم التسجیل فان صاحب المنتوج أو العلامـة  10في 

ممارســة الــدعوى  إلاامــه لا یبقــى أم إنمــاالمعتــد علیهــا لا یملــك الحــق فــي رفــع دعــوى التقلیــد و 

3.المدنیة على أساس المنافسة الغیر مشروعة
 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 37المادة  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 329المادة  -2
  .93شطابي علي، مرجع سابق، ص  -3
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 أطراف دعوى التقلید : الفرع الثاني

تتعدد الأطـراف المخـول لهـم الحـق فـي ممارسـة دعـوى التقلیـد بـالنظر للعواقـب الخطیـرة 

والأضـــرار الناجمـــة عـــن جریمـــة التقلیـــد، كـــون هـــذه الأخیـــرة تلحـــق الضـــرر بصـــاحب المنتـــوج 

 إقـرارالغیر من المستهلكین، وبالتالي فان الهـدف مـن  إلىولا تتوقف عنده، بل تمتد  الأصلي،

دعـــوى التقلیــــد هــــو المحافظــــة علــــى المصـــلحة الخاصــــة لصــــاحب المنتــــوج الأصــــلي المحمــــي 

حمایـة المصـلحة العامـة التـي ترتكـز علـى حمایـة المسـتهلك  إلـىعلامته قانونا، وتهـدف كـذلك 

 .نتوجات المقلدةوالمجتمع ككل من ظاهرة الم

 الطرف المضرور صاحب الحق -1

یحق لكل شخص صاحب العلامة المسجلة الخاصة بـالمنتوج المحمـي أن یرفـع دعـوى 

  1قضائیة ضد كل شخص ارتكب أو یرتكب تقلیدا لمنتوجه في حـد ذاتـه أو العلامـة الممیـزة لـه

وذلــك بواســطة ایــداع شــكوى أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة قصــد مباشــرة الــدعوى العمومیــة 

لتوقیع الجزاء على الفاعل، ومطالبته في نفس الوقـت بجبـر الضـرر المـادي والمعنـوي اللاحـق 

، ویجــــوز لــــه رفــــع دعــــوى مدنیــــة 2بــــه بســــبب جریمــــة التقلیــــد بموجــــب الــــدعوى المدنیــــة التبعیــــة

 .3تكون مستقلة ومنفصلة عن الدعوى العمومیة أمام القضاء المدني  للمطالبة بالتعویض

 جمعیات حمایة المستهلك  -2

وجــود جمعیــات حمایــة المســتهلك لا یختلــف عــن وجــود الجمعیــة العادیــة ، باعتبــار  إن

یكمــن فــي نــوع النشــاط والمجــال الــذي  التكــوین، غیــر أن التمییــز بینهمــاأنهمــا تخضــعان لــنفس 

جمعیـــات حمایـــة  إنشـــاءجمعیـــة والمصـــالح التـــي تهـــدف لحمایتهـــا، لـــذلك فـــان تتواجـــد فیـــه كـــل 

                                                           
  .، سابق الذكر06-03من الأمر رقم  28المادة  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 03المادة  -2
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المتعلــق بالجمعیـــات   2012جــانفي  12المــؤرخ فــي   06\12المســتهلك یخضــع للقــانون رقــم 

1. المجسد لمبادئ الدستور التي تمنح الحق والحریة في تكوین الجمعیات
 

ـــة لهـــا تملـــك جمعیـــة حمایـــة المســـتهلك الحـــق فـــي رفـــع  إطـــاروفـــي  أداء المهـــام المخول

الدعوى أمام الجهات القضائیة والتأسیس كطرف مدني غیـر أن ممارسـة هـذا الحـق یكـون مـن 

   والإداریــــةالمدنیــــة  الإجــــراءاتمــــن قــــانون  13ذي صــــفة علــــى ذي صــــفة طبقــــا لــــنص المــــادة 

أن المشـرع أورد مـن خـلال هـذه  إلامسـتهلك، ومسألة الصفة تثبـت لصـاحب الحـق الـذي هـو ال

ـــةالمـــادة اســـتثناء مفـــاده  ـــدعوى مـــن قبـــل شـــخص  إمكانی ـــة غیـــر صـــاحب الحـــق  أورفـــع ال هیئ

المعتدى علیه ، ونكون حینئذ أمام الصفة غیر المباشرة، كمـا أن المصـلحة فـي الـدعاوى التـي 

مباشــر الــذي یلحــق ترفعهــا الجمعیــة یمكــن أن تكــون غیــر مباشــرة أیضــا بســبب الضــرر غیــر ال

الحلــول محــل المســتهلكین لمباشــرة حقــوقهم  إمكانیــةالجمعیــة ، وهــذا الاســتثناء یمــنح للجمعیــة 

بسبب الارتباط الوثیق بین مصالح صاحب الحق المدعى به وهدف الجمعیة ، وهـو مـا أكدتـه 

ـــه  23أحكـــام المـــادة  ـــى أن ـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش التـــي نصـــت عل ـــانون حمای ـــدما "مـــن ق عن

عـــدة مســـتهلكین لأضـــرار فردیـــة تســـبب فیهـــا نفـــس المتـــدخل وذات أصـــل  أوض مســـتهلك یتعـــر 

  2"تتأسس كطرف مدني مشترك، یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن 

 :النیابة العامة -3

تختص النیابة العامة بتحریك دعـوى التقلیـد ومباشـرتها أمـام القضـاء الجزائـي المخـتص 

الشـكوى مـن طـرف  إیـداعمها من لحظة اكتشاف الجریمة أو باعتبارها ممثلة للمجتمع تبدأ مها

 الإشـرافالتحقیـق التمهیـدي مـن خـلال  إجـراءاتوتبقـى تسـهر علـى جمیـع  صاحب المصلحة،

الأشـــخاص المتهمـــین بجریمـــة التقلیـــد علـــة المحاكمـــة وتكـــون  إحالـــةغایـــة  إلا ،إدارتهـــاعلیهـــا و 

غایـة الحكـم بتوقیـع الجـزاء علـى هـؤلاء الأشـخاص وتنفیـذه أو  إلـىالنیابة حاضـرة فـي جلسـاتها 

                                                           
منه  73، المادة 2012، 02ج، ع .ج.ر.المتعلق بالجمعیات، ج 2012جانفي  12المؤرخ في  06 - 12القانون رقم  -1

  .1990، 02ج، ع .ج.ر.المتعلق بالجمعیات، ج 1990دیسمبر  4رخ في ؤ الم 31 -90ألغت صراحة القانون رقم 
  .، سابق الذكر03 -09القانون رقم  -2
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الحكــم ببــراءتهم ،كمــا یســتطیع الطــرف المضــرور أو مــن یمثلــه قانونــا التأســیس كطــرف مــدني 

أمام قاضي التحقیق أو عنـد انعقـاد جلسـة المحاكمـة بموجـب الـدعوى المدنیـة التبعیـة مـن أجـل 

كمـــا یجـــوز لـــه مباشـــرة  ســـبب جریمـــة التقلیـــد،المطالبـــة بـــالتعویض عـــن الأضـــرار اللاحقـــة بـــه ب

ـــة، ـــدعوى العمومی ـــة أمـــام القضـــاء المـــدني منفصـــلة عـــن ال والأصـــل العـــام أن  1الـــدعوى المدنی

 إلا صــل فیــه،الــدعوى المدنیــة التبعیــة ترفــع أمــام القضــاء المــدني باعتبــاره القضــاء الطبیعــي للف

لمنشـــأ الواحـــد لهمـــا ،وهـــو هـــي تبعیتهـــا للـــدعوى العمومیـــة مـــن حیـــث اأن طبیعتهـــا الخاصـــة و 

الجریمـة أي السـلوك الـذي یجرمــه القـانون ویعاقـب علیـه ،فجعلــت المشـرع الجزائـي ینظمهـا فــي 

 2.الجزائیة الإجراءاتصلب قانون 

 الغیر  -

الأصل العام أن صـاحب المنتـوج الأصـلي أو العلامـة الممیـزة لـه ینفـرد لوحـده فـي دفـع 

و لكـــن اســـتثناء یجـــوز لـــبعض الأشـــخاص رفـــع  نونـــا،الاعتـــداء الواقـــع علـــى حقوقـــه المحمیـــة قا

 :دعوى ضد الاعتداءات الحاصلة و یتعلق الأمر أساسا بالأطراف المحددة أدناه

 الورثة وذلك في حالة وفاة صاحب المنتوج الأصلي أو العلامة الممیزة له -

 ل   لحقــ، أي وجــود عقــد مبــرم بــین صــاحب اوذلــك فــي حالــة التنــازل الكلــيالمتنــازل لــه كلیــا  -

 والمتنازل له كلیا عن الشيء المحمي مهما كان نوعه 

فـي حالـة وجـود عقـد تـرخیص مسـبق، و لابـد فـي هـذا المجـال مـن التفرقـة  المرخص له كلیا -

مـــن التـــرخیص البســـیط و التـــرخیص المطلـــق، ففـــي الحالـــة الأولـــى لا یجـــوز للمـــرخص لـــه فـــي 

حالة الرخصة البسیطة من رفع دعوى التقلید، أما في الحالة الثانیة لا یسوغ للمرخص له رفـع 

من الأمـر  31هذا تطبیقا لأحكام المادة ، و یح في العقدفي حالة وجود بند صر  إلادعوى تقلید 

 . 06\03رقم 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1ف/ 04المادة  -1
  .142عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص  -2
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 باعتباره الوكیل الشرعي في حالة غیاب الورثة  ،المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة -

 الجزاءات المقررة على مرتكبي جریمة التقلید: المطلب الثالث 

التقلیـد فـي مختلـف القـوانین تتمحـور لقد وقع المشرع الجزائري عدة عقوبات علـى جریمـة 

هـــذه الجـــزاءات بـــین الجـــزاءات الأصـــلیة و الأخـــرى التكمیلیـــة وهـــو مـــا ســـنتكلم عنـــه فـــي هـــذا 

  .1الصدد

 الجزاءات الأصلیة : الفرع الأول 

فـــي فقرتهـــا الأولـــى العقوبـــات الأصـــلیة لجنحـــة  06-03مـــن الأمـــر  32حـــددت المـــادة 

        وهـــــي العقوبـــــات المقـــــررة فـــــي مـــــواد الجـــــنح 2ة المالیـــــةالتقلیـــــد والمتمثلـــــة فـــــي الحـــــبس والغرامـــــ

هـــاتین العقـــوبتین حســـب  بإحـــدىوغالبـــا مـــا یعاقـــب الجـــاني المقلـــد بـــالحبس والغرامـــة معـــا، أو 

كمـا یلـي ) 2(الغرامـة  إلـىثـم ) 1(عقوبة الحـبس  إلىالسلطة التقدیریة للقاضي وسیتم التطرق 

 بیانه 

عقوبـة أصـلیة لجریمـة التقلیـد فـي الملكیـة الفكریـة بشـكل عقوبة الحبس باعتبارها  :الحبس -1

لقــوانین المتعاقبــة فــي هــذا عــام قــد عــرف تعریفــات كثیــرة فــي مــا یخــص مــدتها عبــر مختلــف ا

بموجب التعدیلات المدرجـة مـؤخرا و التـي مسـت هـذه الأخیـرة یلاحـظ ارتفـاع طفیـف و  المجال،

الملكیـة الفكریـة ، فـأورد المشـرع علـى بالنسبة للمدة المقـررة لهـا تختلـف حسـب مجـالات حقـوق 

سـنتین، أمـا  إلـىالمساس بحقوق الملكیـة الصـناعیة بشـكل عـام عقوبـة الحـبس مـن سـتة أشـهر 

خمـــس ثـــلاث ســـنوات حـــبس، و  إلـــىتصـــل مدتـــه فـــي مجـــال حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة الأدبیـــة قـــد 

 .سنوات في ما یخص المخالفات الماسة بالتراث الثقافي والتقلیدي

                                                           
، دار همومة للنشر والتوزیع، الجزائر  الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكریةفرحة زواوي صالح،  –1

  .91، ص 2006

  .، سابق الذكر06-03الأمر رقم  -2
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الأضرار الوخیمة التي یمكن أن تتسـبب بهـا بعـض  إلىلكن تبقى هذه العقوبات خفیفة بالنظر 

دائمــة أو أمــراض  إعاقــاتحــالات وفــاة أو  إحــداث إلــىكانــت تــؤدي  إذاهــذه الأفعــال خاصــة 

 إطــاركانــت تمــارس فــي  إذاالشــركات أو  إفــلاس إلــىخطیــرة أو حتــى فــي الحالــة التــي تــؤدي 

 .عابرة للحدود الوطنیةالجریمة المنظمة و ال

  :الغرامة -2

مــــن محكمــــة جنائیــــة و بنــــاءا علــــى نــــص خــــاص یبــــین الفعــــل  إلاهــــي عقوبــــة لا توقــــع 

   تتـــأثر برضـــا المجنـــي علیـــه المســـتوجب لهـــا وقـــدرها وطلـــب الحكـــم بهـــا المنـــوط بالنیابـــة كمـــا لا 

وعموما تتـراوح قیمـة الغرامـة فـي جـرائم المسـاس بحقـوق الملكیـة الصـناعیة بشـكل  1.أو الصلح

عشـــرة ملایـــین  إلـــى) دج  2.500.000(عـــام بـــین ملیـــونین و خمســـمائة ألـــف دینـــار جزائـــري

ــــري  ــــار جزائ ــــراوح مــــن  2) دج  10.000.000(دین ــــة فهــــي تت ــــة الأدبی ــــوق الملكی ــــي حق أمــــا ف

   3).دج  1.000.000( لیون دینار م إلى) دج  500.000(خمسمائة ألف دینار 

 التكمیلیة الجزاءات: الثاني الفرع

تتمثــل العقوبــات التكمیلیــة المنصــوص علیهــا فــي قــوانین الملكیــة الفكریــة بشــكل عــام فــي 

ســیتم إیقافــه، منــع الاعتــداء أو  إلــىهــذه التــدابیر تهــدف و  ، الغلــق والنشــر،الإتــلاف المصــادرة،

 :تناولها على النحو التالي

 :الإتلافو المصادرة  -

یأمر القضاء بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة للعقوبة الأصلیة المحكـوم بهـا فـي نفـس القضـیة 

     4ملـــك الدولـــة بغیـــر مقابـــل إلـــى إضـــافتهوالمصـــادرة هـــي نـــزع ملكیـــة المـــال جبـــرا علـــى مالكـــه و 

                                                           
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1، طالعقوبات الجنائیة في ضوء الفقه والقضاءإیهاب عبد المطلب،  -1

  .61، ص 2009
  .، سابق الذكر08 -03 الأمرمن  36، والمادة 07 -03 الأمرمن  61والمادة  06- 03 الأمرمن  32الموا د  -2
  .، سابق الذكر05-03من الأمر  153المادة  -3
  .119المطلب، مرجع سابق، ص إیهاب عبد  -4
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جانب الشيء  إلى الناتجة عن الاستغلال غیر الشرعي للمنتج المقلد، الإیراداتوتنصب على 

    مـــن الأمـــر 32فـــي حـــد ذاتـــه لإخراجـــه مـــن دائـــرة التعامـــل كمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة  1المقلـــد

، لأن المشــــرع 08-03مــــن الأمــــر  36والمــــادة  07-03مــــن الأمــــر  61و المــــادة  03-06

الـذي لا یحقـق  الأمـر ،یجعلـه فـي نظـره مصـدر ضـرر أو خطـر عـام ألصق بـه طابعـا جنائیـا،

  .بمصادرته إلادفعه 

أیضا یحكم بها بهدف الخصم مـن ثمنهـا مبـالغ الغرامـات والتعویضـات، والحكـم بهـا أمـر 

لهـا أن تحكـم بهـا حتـى فـي حالـة الحكـم بـالبراءة لعـدم تـوفر القصـد الجرمـي ، و جوازي للمحكمـة

لدى الفاعل لأن جهل من یقوم ببیـع منتجـات مقلـدة أو مسـتوردها مـثلا دون علمـه بحقیقتهـا لا 

2.مل في هذه المنتجات یسبب ضرر لصاحب الحقینفي أن التعا
  

الدولــة  إلــىویلاحــظ أن الأصــل فــي عقوبــة المصــادرة هــو أیلولــة المــال محــل المصــادرة 

غیــر أنــه فــي جنحــة التقلیــد التــي نحــن بصــددها  مــن قــانون العقوبــات، 15نهائیــا طبقــا للمــادة 

أصــحاب الحقــوق  إلــىة یمكــن أن تســلم الأدوات والنســخ المقلــدة و كــذلك الــدخل محــل المصــادر 

المتعلـــق  05-03مـــن الأمـــر  15وهـــو مـــا یظهـــر فـــي نـــص المـــادة  3علـــى ســـبیل التعـــویض،

المتعلق بالرسوم والنمـاذج  86-66من الأمر  24والمادة  4،بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

5.الصناعیة
  

ـــاه تـــدمیر أو  6الإتـــلافأمـــا  ـــة جوازیـــة معن    الأشـــیاء والمنتجـــات المقلـــدة  إفســـادفهـــو عقوب

جعلهـــا غیــر صـــالحة للاســـتعمال والاســـتهلاك وتـــأمر بـــه ، و المعـــدات المســـتخدمة فیهـــاو  والمــواد

                                                           
  .، سابق الذكر05-03من الأمر  157المادة  -1
، منشورات الحلبي 03، ط 8، الجزء الوسیط في شرح القانون المدني الجدید حق الملكیةعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2

  .88، ص 2000الحقوقیة، بیروت، 
  .106، ص 1985الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر ، المؤسسة الوجیز في الملكیة الفكریةمحمح حسنین،  -3
  .، سابق الذكر05- 03من الأمر  15أنظر نص المادة  -4
  .، سابق الذكر86 - 66 الأمرمن  24أنظر نص المادة  -5

من المار  157، سابق الذكر، والمادة 08- 03من الأمر  37، سابق الذكر، والمادة 06-03من الأمر  32المادة  -6

  .ق الذكر، ساب03-05



98 
 

    تعلقـــت بالـــدواء إذاالمحكمـــة متـــى كانـــت المنتجـــات ضـــارة بصـــحة أو أمـــن المســـتهلك خاصـــة 

فات یســـــتحن فـــــي حـــــال كانـــــت المنتجـــــات غیـــــر ضـــــارة و تـــــوافرت فیهـــــا المواصـــــو  ،أو الغـــــذاء

دة منهـا و توزیعهـا الصحیحة عـدم اللجـوء للإتـلاف و تسـلیمها للجمعیـات الخیریـة مـثلا للاسـتفا

1.على المحتاجین
  

هــذه العقوبــات تصــدر بنــاءا علــى درجــة خطــورة الاعتــداء ومــع الأخــذ بالاعتبــار مصــلحة 

     الأطــــراف خاصــــة المســــتهلك والغیــــر الحســــن النیــــة، وهــــي عقوبــــات تســــمح بمحاصــــرة التقلیــــد 

 .وتمنع تفاقم الأضرار

 :غلق المؤسسة -

عقوبــة جوازیــة تســتهدف غلــق المؤسســة أو الشــركة أو المحــل  الأخــرأمـا الغلــق فهــو           

أو نهائیـا بحسـب قـد یحكـم بـه مؤقتـا وذلك للحد من الاعتـداء، و شركائه،  أوالذي یشغله المقلد 

  الموضوع  الأضرار الناجمة عنه للقاضي سلطة تقدیرجسامة الاعتداء و 

 :تعلیقهو  نشر الحكم -

أجــاز القــانون للمحكمــة فــي حالــة الحكــم بالإدانــة فقــط أن تــأمر بنشــر الحكــم فــي جریــدة 

طالما أن نشـر الحكـم عقوبـة تكمیلیـة یتحقـق تنفیـذها ، و یومیة أو أكثر على نفقة المحكوم علیه

سـبة فـي الأمـاكن التـي تراهـا منا وإلصـاقه، بإجراء هذا النشر مرة واحـدة حسـب تحدیـد المحكمـة

  .على ألا تتجاوز مدة شهر واحد

یجـــوز للطـــرف المـــدني طلـــب نشـــر الحكـــم أو تعلیقـــه ضـــمن طلباتـــه المدنیـــة كتعـــویض و 

  .معنوي عن الأضرار اللاحقة به من جراء أفعال التقلید

      یهم یــوعلـدین لیمتنعــوا عـن التعامــل معهـم و وللنشـر أهمیـة كبیــرة، لأنـه یعلــم الجمهـور بالمق

ته مـــن جهـــة أخـــرى  ســـمعردع الفاعـــل حـــین یصـــیبه فـــي حریتـــه ومالـــه و ویحـــذرهم مـــن جهـــة، ویـــ
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یــة الفكریــة مــن صــور الحفــاظ علــى حقــوق أصــحاب الملك إلــىذاك أنــه یــؤدي والأهــم مــن هــذا و 

  .والابتكار الإبداعجعهم على الاستمرار في یشالتعدي علیها، و 

التــي جــاء بهــا المشــرع  الآلیــاتدراســتنا فــي هــذا الفصــل حــول أهــم  أنوكخلاصــة نقــول 

الجزائـــري مـــن أجـــل حمایـــة المســـتهلك، فیمـــا أن هـــذا الأخیـــر یحتـــل مكانـــة مهمـــة لـــدى المشـــرع 

الجزائـــري الأمـــر الـــذي دفعـــه إلـــى توقیـــع آلیـــات قبلیـــة أو بمعنـــى أدق آلیـــات وقائیـــة مـــن أجـــل 

لیـــات هـــي تلـــك الالتزامـــات التـــي یلتـــزم بأدائهـــا حمایتـــه مـــن جـــرائم تقلیـــد البضـــائع وأهـــم هـــذه الآ

المتــــدخل اتجــــاه المســــتهلك مــــن التــــزام بالمطابقــــة للمواصــــفات القیاســــیة وكــــذا الالتــــزام بــــإعلام 

المستهلك بكل ما یخـص السـلع التـي سـیقتنیها، بالإضـافة إلـى الالتـزام بضـمان العیـوب الخفیـة 

  .ائهوهو التزام في غایة الأهمیة یتوجب على المتدخل أد

دون أن ننســى أهــم آلیــة وقائیــة وهــي الرقابــة علــى الســلع والتــي كلــف المشــرع الجزائــري  

ســـواء مركزیـــة والتـــي تتجســـد فـــي وزارة  الإداریـــةعـــدة هیئـــات للقیـــام بهـــا مـــن بـــین هـــذه الهیئـــات 

التجــــارة وبعــــض المصــــالح التابعــــة لهــــا وأخــــرى محلیــــة كالمــــدیریات الولائیــــة والجهویــــة وكــــذا 

لیـــة المتمثلـــة فـــي الـــوالي ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، إضـــافة إلـــى إدارة الجماعـــات المح

الجمــارك التــي تلعــب دور كبیــر فــي مراقبــة الســلع والقضــاء علــى ظــاهرة التقلیــد دون أن ننســى 

دور جمعیــات حمایــة المســتهلك، كمــا ســن آلیــات ردعیــة عقابیــة علــى مرتكبــي جریمــة التقلیــد 

تعطــي الحــق للمتضــرر مــن جریمــة التقلیــد فــي رفــع دعــوى  تتمثــل فــي الحمایــة المدنیــة والتــي

الضمان وكذا دعوى المنافسة الغیر مشروعة والحمایة الجزائیة والتي من خلالهـا كفـل المشـرع 

حــق المســتهلك فــي رفــع دعــوى التقلیــد وجــرم هــذا الفعــل بمقتضــى نصــوص قانونیــة ووقــع علیــه 

  . نها التكمیلیةعدة عقوبات منها السالبة للحریة ومنها المادیة وم
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    :خاتمة

، نستنتج من خلال دراستنا لموضوع مذكرتنا الذي قمنا في إطاره بالتعرف وفي الختام  

  أجل حمایة المستهلك من السلع المقلدةعلى النصوص التي سنها المشرع الجزائري من 

بحیث عمل المشرع جاهدا من أجل وضع نصوص قانونیة صارمة تضمن للمستهلك حقه 

وتجرم كل فعل من شأنه المساس بسلامته كفعل التقلید الذي كان محور دراستنا، فقد 

مایة خصص المشرع الجزائري للمستهلك قوانین خاصة به مثال هذه القوانین نجد قانون ح

المستهلك وقمع الغش الذي أورد لنا فیه تعریف یخص المستهلك الذي بالرغم من اللبس الذي 

  .یعتریه إلا أنه أعطى لنا فكرة عن من هو المستهلك

فالمشرع الجزائري شرع قوانین خاصة بالمستهلك لأن القواعد العامة لا تضمن الحمایة 

الكافیة للمستهلك، فقد لمسنا من خلال دراستنا هذه مدى أهمیة المستهلك لدى المشرع 

الجزائري فالظروف الاقتصادیة الراهنة وتبني الاتجاه الرأسمالي الذي فتح الباب أمام السوق 

كن لأیا كان أن یعرض منتجاته وسلعه داخلها، وبما أن المستهلك لا تتوفر الحرة  بحیث یم

الأنسب فیكون محل نصب واحتیال السلع الأصلح له و فیه الخبرة والاحترافیة الكافیة لاختیار 

للمتدخلین الذین اتخذوا مبدأ المنافسة الحرة وسیلة لممارسة شتى الطرق الغیر مشروعة وذلك 

كلها أسباب دفعت المشرع للبحث عن سبل الحمایة الصحیحة؛ فما كان لأجل الربح السریع 

منه إلا أن وضع نصوص قانونیة تنظیمیة تقي المستهلك وتحمیه وتعاقب كل من تعدى 

  .علیه

وبناء علیه فقد أوجب المشرع الجزائري على المتدخلین بعضا من الالتزامات وهو ما   

إعلام المستهلك بكل ما یتعلق  ،هذه الالتزامات تطرقنا إلیه في موضوع دراستنا ومن أمثلة

بالمنتوج طریقة استعماله أهم خصائصه ها هو أصلي أو مقلد وغیرها من المعلومات 

المتعلقة بالمنتوج والصادقة دون أدنى شك بالإضافة إلى الالتزام بضمان العیوب الخفیة التي 

 327-13جب المرسوم التنفیذي رقم لا یمكن له أن یكتشفها بالعین المجردة والذي نظمه بمو 

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، كما ألقى على عاتقه 
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التزام مهم جدا وهو مطابقة المنتوج لرغبة المستهلك والمواصفات القیاسیة ومن أجل أن 

من الأجهزة یتحقق المشرع من أن المتدخل قد نفذ، كل هذه الالتزامات فقد كلف مجموعة 

الحكومیة لمراقبة السلع والمنتجات وكشفها ما إذا كانت مغشوشة ومقلدة أم لا والعمل على 

المركزیة أو الغیر مركزیة، بالإضافة إلى  الإداریةقمعها، ومثال هذه الأجهزة تلك الهیئات 

خیرة جمعیات حمایة المستهلك التي تلعب دولا هام جدا في حمایة المستهلك غیر أن هذه الأ

لم تحظى بالدعم الكافي الذي یجعلها تقوم بدورها في حمایة المستهلك وحتى تقوم بحقها في 

  .التقاضي والتنقل لمعاینة السلع والمنتجات

غیر أن المشرع الجزائري رأى بأن الآلیات الوقائیة غیر كافیة لحمایة المستهلك من   

یلها في حالة مخالفة المتدخل السلع المقلدة لذا عمد إلى وضع آلیات ردعیة یتم تفع

للالتزامات المكلف بتقدیمها، بحیث أعطى الحق للمستهلك برفع دعوى الضمان في حالة 

وجود عیب خفي بالمنتوج الذي تم استهلاكه والتي من خلالها إما یتحصل المستهلك على 

المنافسة تعویض أو استبدال المنتوج أو رد ثمن المنتوج، كما أعطى له الحق في رفع دعوى 

الغیر مشروعة، والتي یلجأ المستهلك إلى رفعها في حالة ما كان ضحیة وفریسة لأي شكل 

من أشكال المنافسة الغیر مشروعة مثالها التقلید، كما وقع المشرع على مرتكبي التقلید 

جزاءات  كون أن فعل التقلید یعتبر جریمة متى توافرت فیه الأركان اللازمة في أي جریمة 

المتعلق بالعلامات وكذا قانون العقوبات، تنقسم  06-03لید جرمه المشرع في القانون فالتق

عقوبات أصلیة كالحبس والغرامة وأخرى تكمیلیة  إلىالعقوبات الموقعة على جنحة التقلید 

  .الخ...كالغلق أو المصادرة أو الإتلاف

لدة فإننا توصلنا وأخیرا ومن خلال دراستنا لموضوع حمایة المستهلك من السلع المق  

إلى الإجابة على الإشكالیة المطروحة وعلیه فإن المشرع الجزائري من أجل حمایة المستهلك 

سن قوانین خاصة  ولكن هذه الأخیرة لم تحوي نصص قانونیة صریحة تتعلق بمكافحة أفعال 

لدة التقلید التي تقع على المنتجات أو العلامة الممیزة لها، خاصة و أن المنتجات المق

  .         أصبحت منتشرة بصفة هائلة في الأسواق



 

  النصوص التشریعیة: أولا 
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 .والمتمم
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 .2003جویلیة   23المؤرخ في ، 44عدد . ر.ج، المجاورة
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المعدل ، المتضمن قانون الجمارك 1979یولیو 21المؤرخ في  07-79الأمر رقم  )11

 .1979یولیو  24الصادرة في 30عدد ، ر.ج، والمتمم



 

قواعد المطبقة على المتضمن تحدید ال 2004یونیو  25المؤرخ في  04/02القانون رقم  )12

 .الممارسات التجاریة
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یتعلق برقابة الجودة وقمع  1990ینایر  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  )1

 .الغش

یحدد الشروط والكیفیات  2013نوفمبر  09المؤرخ في  13/378المرسوم التنفیذي رقم  )2
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1997. 
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 .2002دیسمبر  22الصادرة في  85ر عدد ، ج، المركزیة في وزارة التجارة

المتضمن تنظیم المصالح  2003-11-05المؤرخ في  409-03المرسوم التنفیذي رقم  )11

نوفمبر  09الصادرة في 68ر عدد ، ج، الخارجیة في وزارة التجارة صلاحیتها وعملها

2003. 

 الكتب: لثاثا

، منشأة المعارف، الإسكندریة، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، السید محمد عمران.د )1

 .1986، 1ط

دراسة مقارنة مع (حمایة جمعیات المستهلك في القانون المقارنبودربالي، محمد  )2

 .2006، الجزائر، دار الكتاب الحدیث ،)القانون الفرنسي

دار الجامعة  ،)دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك ، محمود عبد الرحیم دیب.د )3

 .2011، الإسكندریة، الجدیدة

 .2012دار الرایة الأردن  ،الطبعة الأولى، الرقابة وحمایة المستهلك ،أسامة خیري )4

الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي  ،أحمد محمد خلف.د )5

 .مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 2005، نةوالشریعة الإسلامیة، دراسة مقار 

أساسیات علم الاقتصاد المكتبة ، محمود یونس محمد.د، عبد النعیم محمد مبارك.د )6

 .ن.س.د.لبنان بیروت، الاقتصادیة بالدار الجامعیة

دار هومه للطباعة والنشر  المسؤولیة المدنیة للمنتج،، زاهیة حوریة سي یوسف.د )7

 .2009، الجزائر، والتوزیع 

 .2010، سوریا، شعاع للنشر والعلوم ، اقتصاد المعرفة، باسم غدیر غدیر )8



 

المؤسسة الوطنیة ، _القسم العام-شرح قانون العقوبات الجزائري، أوهایبیة عبد االله )9

 .2011، الجزائر، للفنون المطبعیة

والحقوق  المحل التجاري، الكامل في القانون التجاري الجزائري، زراوي صالح فرحة )10

 .2001، الجزائر، إبن خلدون، القسم الثاني، الفكریة

دار ، الطبعة الثانیة، الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري، أمال قارة )11

 .2007، الجزائر، هومه

دیوان  ،الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، حسین الفتلاوي، سمیر جمیل )12

 .1988، زائرالج، المطبوعات الجامعیة

الدار العلمیة الدولیة للنشر  ،شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، صلاح زین الدین )13

 .2003، عمان، والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع

، دار الفكر الجامعي، الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، عبد الفتاح بیومي حجازي )14

 .2008، 1ط، الإسكندریة

، حمایة الملكیة الفكریة وأحكام الرقابة على المصنفات الفنیة، المنشاويعبد الحمید  )15

 .الاسكندریة، دار الفكر الجامعي

دار ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، نصر أبو الفتوح فرید حسن )16

 .2007، مصر، الجامعة الجدیدة

المركز ، طبعة أولى، لقضاءالعقوبات الجنائیة في ضوء الفقه وا، إیهاب عبد المطلب )17

 .2009، القاهرة، القومي للإصدارات القانونیة

، حق الملكیة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدة، عبد الرزاق أحمد السنهوري )18

 .2000، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، 8الجزء

، الجزائر، الوطنیة للفنون المطبعیةالمؤسسة ، الوجیز في الملكیة الفكریة، محمح حسنین )19

1985. 



 

الثقافة للنشر والتوزیع، عمان   ، دارالمدخل إلى الملكیة الفكریةصلاح زین الدین،  )20

2006 .  

دار ، ط، د، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك، ممدوح محمد علي )21

 .2008، النهضة العربیة

دار ، المدني عقد البیع والمقایضةالواضح في شرح القانون ، محمد صبري السعدي )22

 .2007، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر

دار الجامعة ، ط، د، تعویض المتضرر وآلیاتالمسؤولیة المدنیة ، كریم بن صخریة )23

 .2013، الإسكندریة، الجدیدة

مركز ، الأولىالطبعة  القانون المدني العقود الخاصة، البیع،، عبد االله الأحمدي )24

 .1991، تونس، للنشرالدراسات 

، المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة، دراسة مقارنة، محمد أحمد العمداوي )25

 .2011، الإسكندریة، الجدیدة دار الجامعة، ط، د

دار ، ط-د حمایة المستهلك وتأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتج،، علي فتاك )26

 .2014، الإسكندریة، الفكر الجامعي

دار ، الواضح في شرح القانون المدني عقد البیع والمقایضة، صبري السعديمحمد  )27

 .2007، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر

 .الرسائل العلمیة :رابعا

أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، الضمانات القانونیة لحمایة المستهلك، قرواش رضوان )1

 ، 2013، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الدكتوراه

كلیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر حق المستهلك في الإعلام،، عبدالحقماني  )2

 .2014، 1الحقوق جامعة الجزائر



 

حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع ، غربوج حسام الدین )3

، باتنة، الحاج لخضر، كلیة الحقوق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الجزائري،

2018. 

إبراء مسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیع، ، ولید محمد بخیت الوزان )4

، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، قسم الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

2011. 

قسم  مذكرة لنیل شهادة الماستر، حمایة المستهلك من السلع المقلدة، ابتسام حمبلي )5

 .25ص، 2019-2018، -أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي، الحقوقكلیة ، الحقوق

مذكرة معدة لنیل شهادة ، الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة، محاد لیندة )6

 .2014-2013، 1جامعة الجزائر، قسم الحقوق، الماجستیر

نیل مذكرة معدة ل الحمایة الجمركیة من المنتوجات المستوردة المقلدة،، سیدمویاسین )7

جامعة ، كلیة الحقوق، قسم الحقوق، هلكتفرع قانون المنافسة وحمایة المس، الماجستیر

 .2016-2015، الجزائر، یوسف بن خدة

، لأطروحة دكتوراه، دور العلامة في حمایة المستهلك دراسة مقارنة، بن قویة مختار )8

 .2017، 1جامعة الجزائر ، قسم الحقوق

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  على الملكیة الفكریة التقلید والقرصنة، الاعتداء، زواني نادیة )9

 .2003، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الماجیستیر

مذكرة  حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري،، شطابي علي )10

 .2014، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

مذكرة معدة ، آلیات مكافحة التقلید في إطار منظمة التجارة الدولیة، ینبعجي نور الد )11

 .2010-2009، جامعة یوسف بن خدة، قسم الحقوق، لنیل شهادة الدكتوراه

، جریمة الملكیة الصناعیة وآلیات مكافحتها في ظل التشریع الجزائري، لزهر دربالي )12

 .2016، باتنةجامعة ، قسم الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر



 

إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة ، شعباني نوال )13

جامعة مولود ، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر، المستهلك وقمع الغش

 .2012، تیزي وزو، معمري 

ن بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في القانو ، الحمایة الجنائیة للمستهلك، فاطمة بحري )14

 .2013-2012، تلمسان، جامعة أبوبكر بالقاید، الخاص

أطروحة لنیل ، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن، محمد مالكي )15

 .2017، تلمسان، بالقاید ، جامعة أبوبكركلیة الحقوق، شهادة الدكتوراه

مذكرة ، جزائريسلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة في التشریع ال، لسود راضیة )16

 .2009، قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجستیر

  المقالات العلمیة :خامسا

بشیر سلیم، بوزید سلیمة، الإلتزام بالإعلام وطرق تنفیذه وفقا لأحكام قانون حمایة  )1

العدد الرابع، جامعة محمد خیضر،  مجلة الحقوق والحریات،المستهلك وقمع الغش، 

 .2017بسكرة، 

مجلة  ،زاهیة حوریة سي یوسف، دور جمعیات حمایة المستهلك في حمایة المستهلك )2

 .، العدد الأربعة والثلاثون، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالحقیقة
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 .1999.02، رقم، 37، جالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
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، مخبر مجلة اقتصادیات الأعمال والتجارةقراءة للواقع والحلول، -المنتوجات المقلدة
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